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 ٥٢٩

  مقدمـة

فإن اللجوء للقضاء ھو الطریق الأصیل لفض المنازعات التي تقع بین الناس في 

املاتھم ا،  تع ة   وب ل العدال ة تكف مانات قوی ن ض ق م ذا الطری ھ ھ ع ب ا یتمت لرغم مم

بح      د أص والمساواة بین الأطراف المتنازعة، إلا أنھ قد یعیبھ البطء وطول الإجراءات وق

ى                ى عل بء الملق ف الع ي تخفی سھم ف دائل أخرى ت ى ب دول اللجوء إل دى ال من المتاح ل

الت    ائل       حكیمكاھل القضاء، ومن ذلك القضاء الخاص المعروف ب م الوس ن أھ ذي ھو م ال

ك ق ذل درھا لتحقی صود وأق دا  ،  المق یم عق ون التحك ث ك ن حی یم م ة التحك ع أھمی و تنب

ا        رضائیا  ناشئا عن رضا المتخاصمین      زاع بینھم سم الن ى ح ا عل ن  اتفاقھم ادرا ع وص

یم    ھ       عن طریق التحك ي اللجوء إلی ا الحرة ف شكیل    ،   وإرادتھم م، أو ت ا للمحك واختیارھم

یم  ھیئ  سائدة  ة التحك ة ال ق الأنظم ن       ، وف سعى للتحرر م ذي ی دولي ال یم ال یما التحك لاس

ي            ود الت ن القی د إلا م ام  الموح القیود الخاصة بالبلد  الواحد والانفكاك من تفاصیل النظ

ھ           رة أعبائ ادي وكث ضاء الع ة الق ن زحم دا ع صلحتھما بعی یم لم ، یتفق علیھا طرفا التحك

وذلك بھدف تسریع الفصل في الخصومة والنأي بالنظر ، ءاتھ وثقل ترتیباتھ وبطء إجرا   

 .فیھا عن الترتیبات النمطیة والطرق العادیة 

غیر أن إرادة الخصوم في التحكیم  تنتھي بمجرّد اتفاقھم على حسم النزاع بینھم  

بواسطتھ، لذلك فإن الرقابة  تبقى ملحة في مجال التحكیم ومھمة لھ وتبرز أھمیة الرقابة 

رام إرادة أطراف           الق ین احت ة ب لال الموازن ن خ ضائیة وخطورتھا على التحكیم عموما م

ضاء،           ن الق زه ع صائص تمی النزاع الذین فضلوا اللجوء إلى التحكیم لما یمتاز بھ من خ

راف                  ستبعدان الاعت ذان ی ام الل ام الع ضاء والنظ ا  الق ي یحققھ وبین المصلحة العامة الت

ب، أو      شوب بعی ق          بقرار تحكیمي م ر ح ن تقری ر م م لا مف ن ث ام ، وم ام الع الف للنظ مخ

ان        القضاء في الرقابة على قرار التحكیم حمایة لإرادة الأطراف من جھة، وضمانا لجری



 

 

 

 

 

 ٥٣٠

ذه       ى أن ھ رى ، عل ة أخ ن جھ ا م رة نظام ضائیة المعتب ول الق ق الأص یم وف   التحك

ر، و  ا آخ ة حین ات الرقابی اً والتجاذب ام حین ا الإبھ ة  یعتریھ ي الرقاب ت الآراء ف د اختلف ق

ام             ون للنظ ي  یك الاختصاصات التي یمكن للقاضي أن یتدخل فیھا وتوضیح المجالات الت

اع         یم باتّب دور فیھا والذي بموجبھ یلتزم المحكم أثناء سیره في النظر في خصومة التحك

ت    واءٌ كان ام س ام الع ة بالنظ د المتعلّق یم، وبالقواع ام التحك ي نظ واردة ف ام ال الأحك

ضاء          مو ام الق ضیة أم یر الق م س ي تحك یة الت ادئ الأساس ة، والمب وعیة أو إجرائی ض

ضیق        ة      ، الرسمي، والأنظمة في ذلك مابین موسع وم یم عام وانین التحك ي ق النظر ف وب

ة    رة ھیئ ل مباش ثلاث قب ھ ال ي مراحل ك ف یم وذل ضائیة للتحك ة الق سایرة الرقاب یّن  م یتب

دور       د ص ھ وبع یم       التحكیم لعملھا وفي أثنائ اق التحك د اتف ضاء دور بع ھ،  وللق ا فی  حكمھ

وتشكیل ھیئتھ قبل السیر في إجراءات نظر الدعوى التحكیمیة لإزالة كل ما یعیق تشكیل       

ر      شكیل غی صحیح الت ھیئة التحكیم من حالة عدم اتفاق أو الامتناع عن اختیار محكم، وت

ا        ین، أو عزلھم ، كم لال رد المحكم ن خ ة    السلیم لھیئة التحكیم م صاص ومرجعی ھ اخت  ل

  .أثناء إجراءات التحكیم 

ا       ة وإجراءاتھ دعوى التحكیمی ة ال ر أھمی ا تظھ ن ھن یم   ( وم ز التحك ام مرك ام

  )التجارى لدول التعاون الخلیجى 

  -:أهمية موضوع هذا البحث 
  -:ففى ھذا البحث سوف نتناول المواضیع الاتیة 

  التطرق للخصومة التحكیمیة. 

 تحكیم كیفیة تشكیل ھیئة ال. 

  التعرف على الشروط التى یجب توافرھا فى المحكم. 
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      اون س التع دول مجل ارى ل یم التج ز التحك ى مرك ین ف ین المحكم  إجراءات تع

 .الخلیجى 

      دول ارى ل یم التج ز التحك دى مرك یم ل ة التحك راف عملی ضمانات اط التطرق ل

 .مجلس التعاون الخلیجى 

  كیفیة سیر الدعوى التحكیمیة. 

  جلسات التحكیم كیف تعقد. 

  طرق ووسائل الاثبات فى دعوى التحكیم. 

  لغة التحكیم. 

  :تقسيم البحث 
  -:سوف نقوم بتقسیم البحث إلى أربع مباحث كالاتى 

  . التحكیم خصومة :المبحث الاول 

  . التحكیم ھیئة تشكیل :المبحث الثانى 

یم     أطراف ضمانات  :المبحث الثالث  ز التحك دى مرك یم ل ارى   علمیة التحك التج

  .لدول مجلس التعاون الخلیجى 

   .التحكیمیة سیر الدعوى :المبحث الرابع 



 

 

 

 

 

 ٥٣٢



 

 

 

 

 

 ٥٣٣

  المبحث الأول
  خصومة التحكيم

  

دیم          ة وتق دعوى التحكیمی ك ال راءات تحری یم إج صومة التحك ر خ صد بتعبی یق

ن          ذه الإجراءات م سییر ھ یم وت ة التحك ام ھیئ الطلبات والدفوع والبیانات والمرافعات أم

ة         قبل الھی  اب المرافع ئة من حیث تنظیم للجلسات ومكانھا ولغة التحكیم إلى أن یتم قفل ب

یم      . وتھیئة القضیة لإصدار الحكم المنھي للخصومة      صومة التحك ي خ ث ف ستتبع البح وی

د الأطراف                  ل أح ن قب یم م ب تحك دیم طل لال تق ن خ یم م التعرض لإحالة النزاع إلى التحك

  .نف الخصومة من ضمانات إجرائیة للخصومومن ثم تشكیل ھیئة التحكیم وما یكت

  )طلب التحكيم( تحريك خصومة التحكيم –أولا 
لا بد لتحریك خصومة التحكیم أن یقدم الطرف الراغب في التحكیم طلبا یحدد فیھ   

اري      . المدعى علیھ أو المطلوب التحكیم ضده      یم التج ز التحك وتتولى الأمانة العامة لمرك

دت الطل     ة        دراسة الطلب فإن وج دا لإحال ده تمھی یم ض وب التحك ھ للمطل ستكملا تبلغ ب م

  .القضیة إلى ھیئة التحكیم

  تقديم طلب التحكيم  ) أ(
ة             ة العام دى الأمان یم ل ب التحك یم طل ى التحك ي اللجوء إل ب ف یقدم الطرف الراغ

ى    اون الخلیج س التع دول مجل اري ل یم التج ز التحك ة  . لمرك ام مھم ین الع ولى الأم ویت

ادة       التحقق من استكمال   ددتھا الم ي ح یم للعناصر الت ن لائحة إجراءات    ٩ طلب التحك  م

  : التحكیم لمركز التحكیم التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى ، وھي
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یم    -١ ب التحك ن طال ل م م ك دعون (اس دد الم یم إذا تع البي التحك وب ) أو ط والمطل

 نسیتھولقبھ وصفتھ وج) أو المحتكم ضدھم إذا تعددالمدعى علیھم(التحكیم ضده 

ث           . وعنوانھ ز ، حی صاص المرك د احت م لتحدی سیة مھ ان الجن ح أن بی من الواض

اون            یجب أن یكون أحد الأطراف من رعایا إحدى الدول الأعضاء في مجلس التع

ي    . أو شخصا اعتباریا عاملا فیھا    ده فتعن وب ض وأما صفة طالب التحكیم والمطل

صیة أم     صفتھ الشخ صما ب رف خ ان الط ا إذا ك د م شخص  تحدی ثلا ل صفتھ مم ب

 .اعتباري أو وكیلا عن الخصم الأصلي

ات    -٢ د الطلب ع تحدی ھ م ھ وأدلت زاع ووقائع ان الن راءات  . بی ة إج ظ أن لائح ویلاح

التحكیم لمركز التحكیم التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى تفترض ضمنیا أن 

 ما یمنع وفي الواقع لا یوجد. طالب التحكیم سیقدم لائحة دعواه مع طلب التحكیم     

ون                  ث یك وائح، بحی ادل الل ة لتب د وإجراءات بدیل ى مواعی من اتفاق الأطراف عل

دعوى دون أن   ة ال ات وقیم زاع والطلب ة الن ول طبیع لا ح یم مجم ب التحك طل

 .یتضمن لائحة دعوى تفصیلیة في مرحلة تسجیل طلب التحكیم

 .)تحكیمسیتم لاحقا بحث آلیة تشكیل ھیئة ال. (اسم المحكم المختار إن وجد -٣

ب     . نسخة من اتفاق التحكیم والوثائق المتعلقة بالنزاع      -٤ ن أھم عناصر طل وھذا م

 . التحكیم حیث یتحدد اختصاص المركز بناء على اتفاق الأطراف

ادة   ترطت الم اون       ٩اش س التع دول مجل ارى ل یم التج ز التحك ة مرك ن لائح  م

دد   لكن لم یتطرق نظام المركز و. الخلیجى ان یقدم الطلب مكتوبا   ى ع لائحة الإجراءات إل

ب  داع الطل ي إی ة ف ائل الالكترونی تخدام الوس واز اس دى ج سخ وم ي . الن دیرنا ینبغ وبتق

ل    ى الأق سختین عل ى ن افة إل دھم إض یم ض وب التحك دد المطل سخ بع ن الن دد م دیم ع تق
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یم         ة التحك ى ھیئ ستطیع  )١(.إحداھما تحفظ لدى الأمانة العامة والأخرى تحال لاحقا إل  وی

ادة   الأم ب الم صلاحیتھ بموج تنادا ل لازم اس سخ ال دد الن ب ع ز طل ام للمرك " ٩"ین الع

ي     سیر ف صحة ال ة ل ستندات اللازم ع الم وفر جمی ن ت د م ھ التأك ي تخول سھا الت   نف

ضرورة            ة ب إجراءات التحكیم، وفي حال عدم اكتمال ھذه المستندات یخطر صاحب العلاق

  .تقدیمھا

دى الأمانة العامة ضروریا لغایات الحفظ، فإنھ إذا كان إیداع نسخ أصلیة ورقیة ل 

ي         ة الت لا یوجد ما یمنع من تواصل الأمانة العامة مع أطراف النزاع بالوسائل الالكترونی

 من لائحة إجراءات التحكیم تفترض أن ١٠إلا أن المادة    . تصلح سجلا للتوثیق والإثبات   

تم ب  ب أن ی یم یج ب التحك ده بطل یم ض وب التحك ار المطل م إخط سجل بعل اب م ب كت موج

ول ادة   . الوص صت الم ل ن سنة     ٣بالمقاب ة ل ارة الدولی ة التج یم لغرف د التحك ن قواع  م

لات     ٢٠١٢ ري المراس ة أن تج ي الغرف یم ف ة التحك ة لمحكم ة العام ى أن للأمان  عل

ال    . والإخطارات مع الأطراف بأیة طریقة من شأنھا توفیر دلیل مسجل على عملیة الإرس

ن        ولا یوجد بتقدیر  صادرة م لات ال ي المراس ھ ف لوب ذات اع الأس ي ما یمنع من صحة اتب

شكل     ھ ب یح إثبات غ تت یلة التبلی ت وس ا دام زاع م راف الن ى أط ز إل ة للمرك ة العام الأمان

  .موثق

 من لائحة إجراءات التحكیم لمركز التحكیم التجارى لدول مجلس  ٩مع أن المادة    

دم بھا طلب التحكیم، فإن الأصل أن یقدم طلب التعاون الخلیجى لم تشر إلى اللغة التي یق        

ا        یم بھ ب      . التحكیم باللغة التي اتفق الأطراف على إجراء التحك دیم طل م تق ھ إذا ت ى أن عل

                                                             
سنة   ٣بالمقارنة فإن المادة     )١( ة ل دد    ٢٠١٢ من قواعد التحكیم لغرفة التجارة الدولی داع ع شترط إی  ت

مین إضافة إلى النسخة الخاصة بالأمانة العامة لمحكمة التحكیم في من النسخ بعدد الأطراف والمحك  
  .الغرفة
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ن      دیرنا  –التحكیم بغیر اللغة التي اتفق الأطراف على إجراء التحكیم بھا، فإنھ یمك  – بتق

  . متفق علیھاتصحیح الإجراء من خلال تقدیم لائحة الدعوى باللغة ال

م     ضیة رق ا بالق تئناس ھن ن الاس دول    " ٩"یمك ارى ل یم التج ز التحك دى مرك ل

ي         یم ھ ة التحك ون لغ ى أن تك یم عل اق التحك ص اتف ث ن ى حی اون الخلیج س التع مجل

ا     . الانجلیزیة، ومع ذلك تم تقدیم طلب التحكیم باللغة العربیة     ھ اعتراض دعى علی ار الم أث

یم، إلا  ة التحك ة لغ ى مخالف ة    عل یم باللغ ب التحك دیم طل دت أن تق یم وج ة التحك  أن ھیئ

ادة          ا للم ة وفق یم بالعربی ب التحك دیم طل ن  " ٩"العربیة لا یخل بالاتفاق وأنھ یجوز تق م

دعي     زم الم ى أن یلت ى عل اون الخلیج س التع دول مجل ارى ل یم التج ز التحك ة مرك لائح

تكمل  . كمل ذلكبتقدیم لائحة الدعوى ومستنداتھا باللغة الانجلیزیة ویست       وأن المدعي اس

  .ذلك في جلسة التحكیم الأولى

كان صائبا حیث إنھ لا " ٩" وبتقدیري فإن موقف ھیئة التحكیم في القضیة رقم   

ق          ك أو یلح ى ذل رد نص عل یترتب على مخالفة قاعدة إجرائیة بطلان الإجراءات ما لم ی

م    وفي القضیة المشار إلیھا لم . ضرر بالخصم نتیجة المخالفة   ھ ت یما أن یثبت الضرر لاس

  .تدارك النقص باستكمال الوثائق المطلوبة باللغة الانجلیزیة

ا       ا أو م یستوفي المركز على كل طلب تحكیم رسما مقداره خمسون دینارا بحرینی

رى العملات الأخ ھ ب سنة  )١(.یعادل یم ل ات التحك یم نفق ة تنظ ب لائح إن ٢٠١٢ وبموج  ف

دفع    . درسم تقدیم طلب التحكیم غیر مستر      یم ب وبعد تلقي طلب التحكیم وقیام طالب التحك

  )٢(.الرسم یقوم الأمین العام بإشعار مقدم الطلب بتسلمھ لھ

                                                             
 . من لائحة إجراءات التحكیم لمركز التحكیم التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى٣٩المادة  )١(
 . من لائحة إجراءات التحكیم لمركز التحكیم التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى ١٠المادة  )٢(
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  فحص طلب التحكيم من قبل الأمين العام) ب(
یتولى الأمین العام لمركز التحكیم التجاري لدول مجلس التعاون الخلیجي دراسة         

ي      طلب التحكیم للتأكد من أنھ مستكمل، لاسی  ذي یعط یم ال اق التحك ما من حیث وجود اتف

ز  صاص للمرك ة      . الاخت زم ھیئ یم لا یل اق التحك ود اتف ول وج ام ح ین الع ن رأي الأم لك

نرى        وم   . التحكیم التي تخولھا لائحة الإجراءات سلطة البت في اختصاصھا كما س ا یق فم

ة ال          ى غرار دور الأمان یم عل اق التحك ي لاتف ة   بھ الأمین العام ھو فحص أول ة لمحكم عام

  . التحكیم في غرفة التجارة الدولیة بباریس

ب             سجیل طل تم ت لا ی یم ف إجراءات التحك سیر ب یمكن إذاً للأمین العام أن یرفض ال

ستكمل        التحكیم ولا یوجھ إخطارا إلى المطلوب التحكیم ضده إذا كان طلب التحكیم غیر م

الات   تشیر سجلا. أو إذا كان من الواضح عدم وجود اتفاق تحكیم   ة لح ت المركز إلى أمثل

ز     صالح المرك یم ل اق تحك ا اتف د فیھ م یوج ة ل سیر    . جلی ة ال ة العام ضت الأمان د رف فق

بإجراءات التحكیم بشأن طلب تحكیم كان مبنیا على اتفاق تحكیم یشیر إلى غرفة صناعة 

ك  (وتجارة البحرین ولیس لمركز التحكیم      رغم أنھ لا توجد خدمة تحكیم مؤسسي لدى تل

اق   ).  غرفةال یم  "كما رفضت الأمانة العامة للمركز طلب تحكیم قدم على أساس اتف للتحك

  ." السعودي الوطني

ي           ره ف لاحیة نظی یم ص ب التحك سجیل طل ي رفض ت تقابل صلاحیة الأمین العام ف

ادة    ب الم تثمار بموج ات الاس سویة منازع نطن لت ز واش نطن٣٦مرك ة واش ن اتفاقی .  م

د     صلاحیة ق ذه ال رارات         ومع أن ھ ا لأن ق ز نھائی ن اللجوء للمرك یم م ب التحك  تحرم طال

ي فحص              ام ف ین الع ة الأم ة، إلا أن وظیف ة جھ دى أی ا ل ن علیھ الأمین العام لا تقبل الطع
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ة          ر الجدی دعاوى غی م   . طلبات التحكیم فحصا أولیا ضروریة لحمایة المركز من ال ذلك ل ل

   )١(.لمركز واشنطنیثر اعتراض على الصلاحیة المماثلة للأمین العام 

ین              ون رفض الأم ھ یفترض أن یك یم فإن اق التحك ة صحة اتف لكن في ضوء قرین

دم                 بب ع ان س بء بی ام ع ین الع اتق الأم العام تسجیل طلب التحكیم مسببا، ویقع على ع

صاص    ن اخت زاع ع روج الن یم أو لخ اق تحك ود اتف دم وج واء لع ز، س صاص المرك اخت

  )٢(.المركز الشخصي أو النوعي

دء الإجراءات لا یحول دون          إذ ا كان سماح الأمین العام بتسجیل طلب التحكیم وب

ل       صاصھا،  فھ دم اخت إثارة الدفع بعدم اختصاص ھیئة التحكیم وأن تقرر الھیئة لاحقا ع

ام أن   ین الع د الأم ي وج سائل الت شأن الم صة ب ا مخت رر أنھ یم أن تق ة التحك وز لھیئ یج

  المركز غیر مختص بشأنھا؟

احب            مثلا إذا  د ص سى وض اول الرئی د المق یم ض اطن التحك ن الب اول م ب المق  طل

اول        د للمق ل التعاق ھ قب المشروع بشأن التعویضات التي یدعي بھا ولاسترداد قرض قدم

الرئیسى، وجد الأمین العام أن صاحب المشروع لیس طرفا في اتفاق التحكیم الوارد في     

ب التحك        سجیل طل تمرت إجراءات     عقد المقاولة من الباطن ورفض ت ا اس ھ، بینم یم بحق

ط دون               ة فق د المقاول صوص عق سى بخ اول الرئی اطن والمق ن الب التحكیم بین المقاول م

م     اطن ض ن الب اول م ب المق ا طل ل لاحق یم أن تقب ة التحك وز لھیئ ل یج رض، ھ د الق عق

  صاحب المشروع كمدعى علیھ أوطلب استرداد القرض من المقاول الرئیسى؟ 

                                                             
(1) Moshe Hirsch, The Arbitration Mechanism, p. 28-29; K. Nathan, ICSID, 

p. 127-129. 
ز                 )٢( ي مرك ھ ف ل علی ري العم ا یج ع م سجم م یم ین ب تحك تسبیب قرار الأمین العام برفض تسجیل طل

 .K. Nathan, ICSID, p. 129: انظر. ١٩٦٥واشنطن في إطار اتفاقیة واشنطن لسنة 
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وعلى سبیل المقارنة نصت الفقرة . إجراءات التحكیم ھذا التساؤللم تعالج لائحة 

ى      ٢٠١٢ من قواعد التحكیم لسنة ٦من المادة  ) ٥( ة عل ارة الدولی ة التج  الخاصة بغرف

تبعدتھا                 ي اس سائل الت شأن الم صاصھا ب ي اخت أنھ لا یجوز لھیئة التحكیم إعادة النظر ف

یم  ب التحك ا طل د قبولھ ة عن یم للغرف ة التحك الأطراف أم  محكم ق ب ا یتعل واء فیم  س

ذي لا          ٦من المادة   ) ٦(وبموجب الفقرة   . الموضوع ام الطرف ال د أم سبیل الوحی إن ال  ف

یتم تسجیل طلبھ لدى غرفة التجارة الدولیة ھو الحصول على قرار قضائي بشأن وجود          

  .اتفاق تحكیم ملزم وتحدید أطرافھ

ل الف       ي لائحة الإجراءات یماث رة  رغم عدم وجود نص ف ادة   ) ٥(ق ن الم ن  ٦م  م

ارى            یم التج قواعد غرفة التجارة الدولیة، أعتقد أن النتیجة ذاتھا تتأتى لدى مركز التحك

ن         ا م ا إلیھ تم إحالتھ لدول مجلس التعاون الخلیجى لأن تصدي ھیئة التحكیم لمسألة لم ت

د                  ا ق ر صحیحة إجرائی ة غی ر إحال ا للائحة الإجراءات یعتب ام وفق ین الع ب  قبل الأم یترت

ادة   ب الم یم بموج م التحك ذ حك دم تنفی ا ع یم  ٣٦علیھ ز التحك راءات مرك ة إج ن لائح  م

یم  . التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى     دیري  –لذلك یجب على ھیئة التحك  ألا – بتق

  . تتصدى للمسائل التي استبعدھا الأمین العام من اختصاص المركز

ز ا  راءات مرك ة إج ي لائح ص ف اب ن ي غی ن ف س لك دول مجل ارى ل یم التج لتحك

 من قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة، ٦التعاون الخلیجى على غرار المادة   

یم       یبقى التساؤل قائما عن إمكانیة تعارض رأي الأمین العام بشأن عدم وجود اتفاق تحك

اك ات             د أن ھن د تج ي ق زاع الت لا بنظر الن صة أص ة المخت اق  مع موقف المحكمة الوطنی ف

ز    ة     . تحكیم فتحیل النزاع إلى التحكیم رغم الرأي المخالف للمرك ذه الحال ز ھ واجھ المرك

حسب سجلاتھ بشأن نزاعین أحالتھما محاكم البحرین إلى التحكیم غیر أن الأمانة العامة  

ع            ت دعوة الأطراف لتوقی صاص، فتم ز الاخت ي المرك اق یعط ة اتف وجدت أنھ لم یكن ثم

شارطة         . لموقفمشارطة تحكیم لحسم ا    رام م ا لإب اون الأطراف فیھ ي تع الات الت ي الح ف
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ضت        . تحكیم یتم السیر بالتحكیم  یم ورف شارطة تحك ع م ي توقی اون الأطراف ف فإن لم یتع

ن        یم، یمك ب التحك سجیل طل ة ت ة العام دیري -الأمان رة أخرى     - بتق  لأي طرف اللجوء م

یم     اق التحك ق اتف ذر تطبی اس تع ى أس صة عل ة المخت ة  للمحكم ت المحكم ذي افترض ال

  .وجوده

  وتقديم مذكرة جوابية ) المدعى عليه(إخطار المطلوب التحكيم ضده ) ج(
ب،                سجیل الطل ام ت ین الع ول الأم ستكمل، وقب یم الم ب التحك بعد تسلم المركز لطل

ن          ام م یتولى الأمین العام إخطار المطلوب التحكیم ضده بنسخة من الطلب خلال سبعة أی

ویتم التبلیغ على عنوان . ري التبلیغ بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول  ویج. تسلمھ إیاه 

یم       ب التحك ي طل دد ف ده المح یم ض وب التحك وان     . المطل ذا العن ى ھ غ عل ذر التبلی وإذا تع

ر   ا آخ یم عنوان ب التحك وفر طال ن أن ی م  . یمك ضیة رق ي الق یم  ٥١فف ز التحك دى مرك  ل

ررت   التجاري، تعذر الاھتداء إلى عنوان المدعى علی  ھ، فق ھ، وھو آخر عنوان معروف ل

غ صحیحا     ار التبلی یم اعتب ة التحك ي      . ھیئ د وف ي العق ت ف وان المثب تعمال العن ن اس ویمك

م          ضیة رق یم    ٥٦مراسلات سابقة بین أطراف النزاع، كما جرى في الق ز التحك دى مرك  ل

  .التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى

وء إلى التبلیغ بالنشر في الصحف المحلیة تقوم الأمانة العامة للمركز أیضا باللج

اتبع . في البلد الكائن فیھ عنوان المدعى علیھ إذا تعذر الاھتداء إلى عنوان المدعى علیھ

اون       ٥٣ و٥٢ھذا الإجراء في القضیتین     س التع دول مجل ارى ل یم التج ز التحك  لدى مرك

ى ض . الخلیج شر أی غ بالن ب التبلی ا لطل یم أحیان ات التحك أ ھیئ د وتلج صوص مواعی ا بخ

م     ضیة رق ي الق رى ف ا ج سات كم س    ٥٦الجل دول مجل ارى ل یم التج ز التحك دى مرك  ل

  . التعاون الخلیجى
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لال             دم خ ھ أن یق دعى علی ى الم ب عل یم، یج ب التحك ار بطل ھ الإخط د تلقی   بع

ة،       ھ المقابل عشرین یوما من تاریخ تبلیغھ الإخطار مذكرة جوابیة تتضمن دفوعھ وطلبات

ع دت، م ائقإن وج ن وث دھا م ا یؤی اره  .  م ذي اخت م ال م المحك واب اس ضمن الج ا یت كم

ب        . المدعى علیھ  ى طل اء عل افیة بن دة إض ا لم وللأمین العام أن یمدد مھلة العشرین یوم

دة         ة الم ن نھای ا م شرین یوم ن ع افیة ع دة الإض د الم ریطة ألا تزی ھ، ش دعى علی الم

  )١(.الأصلیة

ا   ة فإنھ ات مقابل ود طلب ة وج ي حال ث    وف ن حی یم م ب التحك ة طل ل معامل  تعام

من المادة رابعا من لائحة ) ٦(الرسوم الواجب تسدیدھا عن الطلب وذلك بموجب الفقرة 

  )٢(.٢٠١١تنظیم نفقات التحكیم لسنة 

  إحالة القضية إلى هيئة التحكيم) د(
ة           ستجمع الأوراق المطلوب یم وت ب التحك ز طل ة للمرك ة العام ى الأمان د أن تتلق بع

ف         من طا  ل مل لب التحكیم والمطلوب التحكیم ضده ، ثم یتعین على الأمانة العامة أن تحی

ادة   ضي الم ث تق یم، حی ة التحك ى ھیئ زاع إل یم ١٦الن ز التحك راءات مرك ة إج ن لائح  م

ة     "التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى بأن        ى الھیئ زاع إل یحیل الأمین العام ملف الن

ا     خلال سبعة أیام من تاریخ تشكیل     ي مھمتھ دء ف ة الب ھا على الوجھ المتقدم، وعلى الھیئ

  ."خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إخطارھا بذلك

ر                   ث تعتب رة، حی ة كبی یم أھمی ة التحك ى ھیئ ضیة إل ف الق ة مل اریخ إحال لتحدید ت

اریخ    ك الت ن ذل دأت م یم ب راءات التحك ر    . إج ة تعتب یم الوطنی وانین التحك ت ق إذا كان ف

                                                             
 . إجراءات التحكیم لمركز التحكیم التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى من لائحة١١المادة  )١(
 . الخاصة بغرفة التجارة الدولیة٢٠١٢ من قواعد التحكیم لسنة ٣٦قارن المادة  )٢(
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یم           إجراءات التحكیم ب    ة التحك شكیل ھیئ اریخ ت ن ت سنة     (دأت م ي ل یم الأردن انون التحك ق

یم       )  مثلا ٢٠٠١ ب التحك سنة     (أو من تاریخ طل صري ل یم الم انون التحك ثلا ١٩٩٤ق )  م

م        وتحدد المدة الواجب إصدار حكم التحكیم من تاریخ بدء الإجراءات، فإن نظام المركز ل

م      یحدد صراحة وقت بدء إجراءات التحكیم لكن لائح    دار حك دة إص ت م ة الإجراءات ربط

  . التحكیم بتاریخ إحالة الملف إلى ھیئة التحكیم

ادة    نص الم ارى    ٣٢فت یم التج ز التحك یم لمرك راءات التحك ة إج ن لائح    م

ھ            ى أن ى عل اون الخلیج دة        "لدول مجلس التع لال م م خ صدر الحك ع الأحوال ی ي جمی وف

ى الھیئة ما لم یتفق الأطراف على مدة أقصاھا مائة یوم من تاریخ إحالة ملف القضیة إل    

ة      ...." أخرى لصدور الحكم   اریخ الإحال ن ت دأ م یم تب یستفاد من ھذا النص أن مدة التحك

دء             اھزة لب ا ج ى نحو یجعلھ یم عل ة التحك شكیل ھیئ ال ت والتي یفترض أنھا تتم بعد اكتم

زاع  ي الن ر ف ادة   . النظ ك أن الم ى ذل دل عل ز   ١٦وی راءات مرك ة إج ن لائح یم  م التحك

دعوى          دأ بنظر ال التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى توجب على ھیئة التحكیم أن تب

ي           دء ف اھزة للب خلال خمسة عشر یوما من تاریخ الإحالة، مما یفترض معھ أن الھیئة ج

  . نظر الدعوى

ینبني على مفھوم الإحالة وتوقیتھا أنھ إذا تعجلت الأمانة العامة في إحالة الملف    

ة      إلى ھی  ة الفعلی ئة التحكیم قبل أن تكون جاھزة للبدء في نظر النزاع فإنھ لا یعتد بالإحال

م   . بل بتاریخ إمكان بدء النظر في الدعوى      ضیة رق زاع     ١٣ففي الق ف الن ة مل ت إحال  تم

دھم         ین أح ي صحة تعی ة   . فعلیا إلى المحكمین المعینین رغم وجود منازعة ف ررت ھیئ فق

ة        التحكیم أن مدة المائة یوم       صفة نھائی یم ب ة التحك شكیل ھیئ تقرار ت بدأت من تاریخ اس

ة      ا الثانی دعى علیھ تمكنھا من مباشرة الإجراءات دون اعتراض وذلك عندما أرسلت الم

ت       دما تم ھ عن ین أن ي ح ا، ف دعى علیھم ن الم سمى ع م الم ین المحك ى تعی ا عل موافقتھ
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دد م       م تح ة ل ا الثانی دعى علیھ سمى     إحالة القضیة للھیئة كانت الم م الم ن المحك ا م وقفھ

  )١(.عنھا وعن المدعى علیھ الآخر

ضیة       ي الق یم ف ة التحك ھ ھیئ ذي قررت و ال ى النح ف عل ة المل م إحال د فھ  ١٣نؤی

اریخ                د ت ك بع ان ذل و ك ا ول دعوى ممكن دء نظر ال بحیث یعتد بالتاریخ الذي یصبح فیھ ب

ادة   ة الم ك بدلال یم وذل ة التحك ى ھیئ ف إل ة للمل ة الفعلی راءات ١٦الإحال ة إج ن لائح  م

التحكیم لمركز التحكیم التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى التي تقضي بإحالة الملف    

ادة         ى الم سابقة عل واد ال  ١٦بعد اكتمال تشكیل ھیئة التحكیم على النحو المذكور في الم

ة   . والتي تتضمن إجراءات تعیین المحكمین والاعتراض علیھم      ة الفعلی ت الإحال  فإذا وقع

یم             ة التحك شكیل ھیئ تقرار ت رة باس ون العب ین تك قبل انتھاء مدد الاعتراض على المحكم

  . دون اعترض

لذلك یمكن تعریف إحالة ملف النزاع إلى ھیئة التحكیم بأنھا اتصال ھیئة التحكیم      

ذي            ت ال ي الوق ا ف بالقضیة التحكیمیة على نحو تكون معھ قادرة على مباشرة النظر فیھ

رره ي ذل. تق ي     یعن ر ف اء النظ یم أثن ة التحك وزة ھیئ ى ح دعوى إل ف ال ال مل ك أن انتق

ین             د المحكم دم أح ل أن یق ین أو قب د المحكم اعتراض أحد الاطراف على صحة تعیین أح

موافقتھ على قبول المھمة التحكیمیة فإن الإحالة بمعناھا المقصود في لائحة الإجراءات      

ة    . النظر في الدعوىلا تتحقق لعدم تصور أن تباشر ھیئة التحكیم    ة متحقق ر الإحال فتعتب

ف      . بعد استقرار ھیئة التحكیم    سلیم مل تم ت وبالعكس إذا اكتمل تشكیل ھیئة التحكیم ولم ی

ي لائحة الإجراءات لا              صود ف المعنى المق ة ب إن الأحال النزاع من الأمانة العامة للھیئة ف

  . تتحقق إلا بعد نقل الملف إلى حوزة الھیئة

                                                             
اریخ     )١( صادر بت یم ال م التحك م    ١٤/١١/٢٠٠٥حك ة رق ضیة التحكیمی ي الق یم  ١٣ ف ز التحك  بمرك

 ىالتجارى لدول مجلس التعاون الخلیج
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رى   ق المج ادة   ووف إن الم ادي ف یم    ١٦الع ز التحك راءات لمرك ة الإج ن لائح  م

ة         م إحال یم ث ة التحك شكیل ھیئ التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى تفترض استقرار ت

ة               شكیل ھیئ ال ت اریخ اكتم ن ت ملف النزاع إلیھا من قبل الأمانة العامة خلال سبعة أیام م

ن لائحة   ١٦یام المحددة في المادة وبتقدیرنا فإن مدة سبعة الأ  . التحكیم دون معارضة    م

ث             ة للح ي توجیھی ى ھ اون الخلیج س التع دول مجل ارى ل الإجراءات لمركز التحكیم التج

ذكر             ب ضررا ی ام لا ترت بعة أی ن س ر م ة أكث على الإسراع في الإحالة، ولكن تأخر الإحال

  .وبالتالي لا تؤدي إلى بطلان الإجراءات أو الإخلال بصحة الإحالة
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  لمبحث الثانىا
  تشكيل هيئة التحكيم

  

ادتین                 ي الم ى ف اون الخلیج س التع دول مجل ارى ل وضع نظام مركز التحكیم التج

د        ١١ و ١٠  إطارا عاما لتشكیل ھیئة التحكیم، في حین تضمنت لائحة الإجراءات القواع

  .وتبین الفقرات الآتیة ذلك بالتفصیل. التفصیلیة الخاصة بذلك

 عدد المحكمين) أ(

ادة  بموج اون        ١٠ب الم س التع دول مجل ارى ل یم التج ز التحك ام مرك ن نظ  م

اق          سب اتف ین بح ة محكم د أو ثلاث م واح ن محك شكل م یم ت ة التحك إن ھیئ ى ف الخلیج

ن أن  . الأطراف، فإن لم یتفق الأطراف على عدد المحكمین تطبق لائحة الإجراءات      ویمك

اق الأطراف    رد اتف د "ی یم أو العق شارطة التحك ي م و  وی." ف د ھ صود بالعق دو أن المق ب

دد         ى ع ون عل د یتفق راف ق لي، أي أن الأط د الأص ي العق درج ف سھ الم یم نف شرط التحك

  .المحكمین قبل نشوب النزاع أو بعده

ادة   ع أن الم اون        ١٠وم س التع دول مجل ارى ل یم التج ز التحك ام مرك ن نظ  م

ین،    دد المحكم د ع ي تحدی راف ف لطان إرادة الأط ى س شیر إل ى ت إلا أن إرادة الخلیج

 ١٠ویؤكد ذلك عبارة المادة . الأطراف مقیدة بالاختیار بین محكم واحد أو ثلاثة محكمین

 على ٨ من لائحة الإجراءات وفقا لھا حیث تنص المادة ٨المذكورة والتي جاءت المادة     

اق الطرفین،          "أنھ   سب اتف ین بح ة محكم ن ثلاث تشكل ھیئة التحكیم من محكم واحد أو م

زاع      فإن لم یو   ة الن ر أن طبیع جد اتفاق یشكل الأمین العام الھیئة من محكم واحد، ما لم ی

زاعھم   ." تتطلب تشكیلھا من ثلاثة محكمین    ي ن فالخیار للأطراف بین أن یتولى الفصل ف
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سة      ة أو خم ین أو أربع ین اثن ار محكم ي اختی م ف لطة لھ ة، ولا س د أو ثلاث م واح   . محك

ام ا  ف نظ ى موق ر إل ي النظ سلطان   ولا ینبغ د ل ھ تقیی ى أن راءات عل ة الإج ز ولائح   لمرك

ادة      ق الم ین وف دد المحكم ث إن ع راف، حی ادة   ١٠إرادة الأط ام والم ن النظ ن ٨ م    م

ة                 یم الوطنی وانین التحك ھ ق ذھب إلی ا ت ل وم ي العم ب ف لائحة الإجراءات ینسجم مع الغال

سي  یم المؤس د التحك ن ال  . وقواع ھ م ر، ولعل ا وت ین غالب دد المحكم اوز فع ادر أن یتج ن

  .الثلاثة

دد        ٨ویستفاد من المادة    ى ع ق الأطراف عل م یتف ھ إذا ل  من لائحة الإجراءات أن

إن الأصل      . المحكمین، فإن تشكیل الھیئة یحال إلى الأمین العام للمركز   ة ف ذه الحال ي ھ ف

الیف        ل تك ي تقلی یم ف ھو أن تشكل الھیئة من محكم واحد، مراعاة لمصلحة أطراف التحك

یمالتح ي     . ك ة ف ة التقلیدی دة العام و القاع د ھ م واح ن محك ة م شكیل الھیئ ظ أن ت ویلاح

  . القانون الانجلیزي كذلك

ن   یم م ات التحك ل نفق ي تقلی راف ف صلحة الأط ین م ة ب ن الموازن د م ھ لا ب إلا أن

و         ا ل دة كم رة والمعق ات الكبی ة المنازع ي حال ة ف ق العدال مانات تحقی ین ض ة، وب جھ

ا  احتاجت لخبرات مت   ت فیھ ادة    . نوعة قانونیة وتجاریة للب ازت الم ذلك أج ن لائحة   ٨ل  م

زاع           الإجراءات للأمین العام تشكیل ھیئة التحكیم من ثلاثة محكمین إذا اقتضت طبیعة الن

  .ذلك

  شروط المحكمين) ب(
ادة   ب الم اون        ١١بموج س التع دول مجل ارى ل یم التج ز التحك ام مرك ن نظ  م

  :ة شروط عامة ھيالخلیجى یشترط في المحكم ثلاث

ن     التخــصص والخــبرة، -١ ضاء أو م انون أو الق ال الق ن رج م م ون المحك ب أن یك فیج

 . ذوي الخبرة العالیة والاطلاع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال
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یم   ١١یلاحظ أن التخصصات والخبرات التي ذكرتھا المادة     ز التحك  من نظام مرك

ز ، سواء     التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى   وعي للمرك صاص الن تتواءم مع الاخت

المتعلقة بالمنازعات التجاریة أو الاتفاقیة الاقتصادیة وما یرتبط بھا من تطبیق القوانین  

سمیة  ١١وتلفت المادة  . ذات العلاقة وتفسیر العقود     أیضا إلى أنھ لا یوجد ما یمنع من ت

  .قضاء كمحكمین، سواء كانوا من المتقاعدین أم العاملین

 من النظام أن المحكم ١١یستفاد بالضرورة من التخصص والخبرة حسب المادة 

ذه              ى ھ ام عل نص النظ م ی ة، وإن ل راءة والكتاب لا بد أن یكون كامل الأھلیة وأن یجید الق

راحة  شروط ص ادة  . ال ضى الم رات    ١١فبمقت صات والخب وفر التخص صور أن تت  لا یت

  .كتابة والقراءةالمشار إلیھا في شخص قاصر أو لا یجید ال

 أن يكون المحكم متمتعا بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة - ٢

الشرط الثاني الواجب توفره في المحكم یتعلق بنزاھتھ وحیاده المفترضین، حیث 

دة          ذا   . یعزز الثقة في المحكم أن یكون المحكم متمتعا بالأخلاق والسمعة الحمی ع أن ھ وم

شترط    الشرط معنوي لا یمكن إثباتھ بوثائق        ادة ت ة ع أو ما شابھ، إلا أن القوانین الوطنی

رد      م ی ألا یكون المحكم محكوما علیھ بجنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو أشھر إفلاسھ ول

ي        )١(.لھ اعتباره  دح ف ذه الظروف یق وفر ھ ك إلا أن ت  ومع أن نظام المركز لا یشترط ذل

  ."السمعة الحسنة"و" الأخلاق العالیة"شرط 

                                                             
ادة  )١( م    ٢٣٤الم ي رق ة البحرین ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ن ق سنة ١٢ م ادة ١٩٧١ ل ؛ الم

ادة   ) ١(٢٠٦ اراتي؛ الم ة الإم راءات المدنی انون الإج ن ق م ١٦م اني رق انون العم ن الق  ٤٧/٩٧ م
ادة       ة؛ والم ة والمدنی ات التجاری ي المنازع یم ف شأن التحك ة    ١٩٣ب ات المدنی انون المرافع ن ق  م

م       ١٧٤والتجاربة القطري، والمادة   ویتي رق ة الك ة والتجاری ات المدنی انون المرافع سنة  ٣٨ من ق  ل
١٩٨٠. 
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 م مستقلا في رأيهأن يكون المحك - ٣

زاع    راف الن ن أط ستقلا ع ون م م أن یك ي المحك ة ف شروط المعروف ن ال د . م وق

ادة  رت الم ن ذوي    ١١عب م م ون المحك ا أن یك شرط بقولھ ذا ال ن ھ ام ع ن النظ  م

رأي " ي ال تقلال ف المعنى      ." الاس ستقلا ب ون م ب أن یك م یج إن المحك رى ف ارة أخ بعب

ردي    ي الف تقلال القاض ي اس صود ف ر   )١(.المق ضائھ لغی ي ق ھ ف لطان علی ي لا س  فالقاض

شى           ھ، ولا یخ ضع لآراء زملائ ھ ولا یخ القانون، فینبغي أن یصدر في قضائھ عن قناعات

اس           ن الن د م ا أح د ولا یرجو رض ذا       . في ذلك النق ع بھ ي أن یتمت م ینبغ إن المحك ذلك ف ك

  .الاستقلال الفردي

ي      ي ف م ھ ي المحك ة ف شروط العام ذه ال وفر ھ ك أن ت مانة  ولا ش ا ض د ذاتھ  ح

ة       ك الأطراف   . للأطراف وسبب لبث الثقة في نظام التحكیم كوسیلة لتحقیق العدال ولا یمل

ادة        ي الم ددة ف ة المح شروط العام ن ال ازل ع ادة  ١١التن ث إن الم ة  ٤، حی ن لائح  م

ى ألا      ز عل الإجراءات تجیز للأطراف أن یتفقوا على إجراءات إضافیة للتحكیم أمام المرك

ي لائحة الإجراءات           تؤثر على    ا ف صوص علیھ یم المن ة التحك ز أو ھیئ . صلاحیات المرك

ى              ب أن تبق داء ویج م ابت ین المحك ي شروط لتعی ة ھ شروط العام ول أن ال ومن نافلة الق

ا   ى انتھائھ یم وحت ة التحك اء عملی وافرة أثن تمرار  . مت م ولاس ین المحك ي شروط لتعی فھ

  .صلوحیة المحكم للقیام بمھمتھ التحكیمیة

                                                             
ى استقلال                   )١( ا بمعن ضا فردی ون أی سلطة القضائیة، ویك سیا باستقلال ال ون مؤس استقلال القضاء یك

م     ة لائ ر  . القاضي عن زملائھ وألا یخشى في القضاء وفق قناعاتھ القانونیة لوم سلوك   انظ ادئ ال مب
ى                دة عل م المتح اعي للأم ن مجلس الاقتصادي والاجتم صادر ع انجلور ال القضائي بموجب إعلان ب

  :الموقع الآتي
 http://www.unodc.org/pdf/corruption/corruption_judicial_res_e.pdf 
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ل     إ افیة، مث روط إض ى ش وا عل راف أن یتفق ن للأط شروط، یمك ذه ال ب ھ ى جان ل

م    .... ) انجلیزى  ، مصرى ، بحرینى    ( جنسیة المحكم    ون المحك ، كأن یتفقوا على ألا یك

ة    . من جنسیة أحد أطراف النزاع   ارة الدولی ة التج یلاحظ أن قواعد التحكیم الخاصة بغرف

ذ        ى أخ ة إل یم للغرف دل        توجھ محكمة التحك ا ی ین مم ین المحكم د تعی سیة الأطراف عن جن

د  )١(.على تفضیل تعیین محكمین من جنسیة مختلفة عن جنسیات الأطراف   كما أن قواع

م            ین المحك تم تعی ى وجوب أن ی نص صراحة عل دولي ت التحكیم لمحكمة لندن للتحكیم ال

ا      ك   المنفرد أو رئیس ھیئة التحكیم من جنسیات مختلفة عن جنسیات الأطراف بم ي ذل  ف

جنسیات المساھمین وأصحاب المصالح المسیطرین في الشركات الداخلة في التحكیم إلا     

  )٢(.إذا وافق باقي الأطراف المختلفین عن المحكم في جنسیتھ على تعیینھ

  إجراءات تعيين المحكمين) ج(
ارى             یم التج ز التحك ام مرك ب نظ ین بموج یمكن القول إن إجراءات تعیین المحكم

س دول مجل وانین   ل ي الق ین ف ین المحكم د تعی وال قواع ى من ي عل ى ھ اون الخلیج  التع

ي          الوطنیة لكن الأمانة العامة للمركز تقوم بدور المحكمة المختصة بمساعدة الأطراف ف

ادة  . فالأصل ھو حریة الأطراف في اختیار المحكمین  . التعیین أو استكمالھ   لذلك تجیز الم

ارى ل    ١١ یم التج ز التحك ام مرك ن نظ ار     م ى للأطراف اختی اون الخلیج س التع دول مجل

ا         ن خارجھ ادة    . المحكمین من قائمة المحكمین المعتمدة لدى المركز أو م ضي الم ا تق كم

سمي       ٩ أن ی ى ب  ن لائحة الإجراءات مركز التحكیم التجارى لدول مجلس التعاون الخلیج

وم الم           ین یق ي ح یم، ف ب التحك ي طل اره ف ذي اخت یم   طالب التحكیم المحكم ال وب التحك طل

                                                             
  .٢٠١٢من قواعد التحكیم لغرفة التجارة الدولیة لسنة ) ١(١٣المادة  )١(
 .١٩٩٨من قواعد التحكیم لمحكمة لندن للتحكیم الدولي لسنة  ٦المادة  )٢(
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ادة              ب الم ب بموج ى الطل ھ عل ي جواب ن  ١١ضده بتسمیة المحكم المختار من جانبھ ف  م

  .لائحة الإجراءات

ة              ي حال ھ ف ین، فإن وبما أن ھیئة التحكیم قد تشكل من محكم واحد أو ثلاثة محكم

ي    . المحكم الواحد تعطى الفرصة أولا لاتفاق الأطراف       ا ف وقد یسمي طالب التحكیم محكم

و   طلب سمى ھ م الم ون المحك ھ یك ي جواب ھ ف ده علی یم ض وب التحك ق المطل إذا واف ھ، ف

رد              . المحكم المعین  م المنف ى المحك ین الأطراف عل اق ب تم الاتف لكن لا یتصور عادة أن ی

ادة       . بھذه الطریقة  ن لائحة الإجراءات للأطراف     ١٢لذلك تعطي الفقرة الأولى من الم  م

ادة   مھلة عشرین یوما ھي مدة تقدیم ا      ب الم ن  ١١لمطلوب التحكیم ضده جوابھ بموج  م

رد      م المنف ى المحك اق عل رد       . اللائحة للاتف م المنف ى المحك اق الأطراف عل ذر اتف إذا تع ف

ذا          ة ویخطر الأطراف بھ ك المھل اء تل یتولى الأمین العام تعیینھ خلال أسبوعین من انتھ

  . التعیین

ي      كان المطلوب اختیار محكم منف  ٩ففي القضیة رقم     یم ف ب التحك سمى طال رد، ف

تدعى أن               ا اس ھ، مم ي جواب ا ف ا مختلف ده محكم طلبھ محكما وسمى المطلوب التحكیم ض

ین      )١(.یتصدى الأمین العام لتعیین المحكم المنفرد      د تعی د عن ام مقی ین الع  یلاحظ أن الأم

د الأ    . المحكم باختیاره من قائمة المحكمین المعتمدین بالمركز     د یفی ذا القی ل ھ طراف  ولع

  .في توقع المحكم المحتمل تعیینھ، حیث إن قائمة المحكمین المعتمدین معلنة

سمي     رف ی ل ط إن ك ین، ف ة محكم ن ثلاث شكل م یم ست ة التحك ت ھیئ ا إذا كان أم

سمي                یم، وی ب التحك ي طل اره ف ا یخت یم محكم ب التحك ین طال ث یع محكما من جانبھ، حی

لغایة یعتبر المدعون المتعددون بمثابة ولھذه ا . المطلوب التحكیم ضده محكما في جوابھ     

                                                             
 .١/٩/٢٠٠٥، فصلت بتاریخ ٩القضیة التحكیمیة رقم  )١(
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ر                   ا یعتب انبھم، كم ن ج د م م واح ى محك اق عل اتقھم الاتف ى ع ع عل د یق یم واح طالب تحك

  )١(.المدعى علیھم المتعددون طرفا واحدا یتعین علیھم تسمیة محكم واحد عنھم

ولكي لا یتسبب أحد الأطراف في تأخیر عملیة التحكیم من خلال التأخر في تعیین   

رتین          م ب الفق ام مخول بموج ین الع إن الأم ھ، ف ن جانب م م ادة   ٣ و٢حك ن الم ن  ١٢ م  م

م              ین المحك ى بتعی اون الخلیج س التع دول مجل لائحة الإجراءات مركز التحكیم التجارى ل

لال         ي، أي خ رف المعن ل الط ن قب ھ م ة تعیین اء فرص اریخ انتھ ن ت بوعین م لال أس خ

اریخ       أسبوعین من تاریخ تقدیم طلب التحكیم خل      ن ت بوعین م م، وأس سمیة محك ن ت وا م

  .انتھاء مھلة تقدیم الجواب من جانب المطلوب التحكیم ضده

ادة  ضى الم اون    ٢١وبمقت س التع دول مجل ارى ل یم التج ز التحك ام مرك ن نظ  م

ین            ین المحكم ز بتعی ویض المرك داء تف ة    . الخلیجى ، یجوز للأطراف ابت ذه الحال ي ھ وف

  .یینھمیتولى الأمین العام أیضا تع

ة   ام ولائح ب النظ ین بموج ین المحكم ة تعی یم طریق أن تنظ ا ب ذكیر ھن سن الت یح

ي           ساعدة ف ى وإناطة الم اون الخلیج الإجراءات مركز التحكیم التجارى لدول مجلس التع

ا            ین وفق ي التعی ة ف اكم الوطنی دخل المح ول دون ت ز یح ام للمرك الأمین الع ین ب التعی

وانین        ب ق ة   لصلاحیات المحاكم بموج یم الوطنی انع      . التحك صاص الم ق للاخت ك تطبی وذل

  .لمركز التحكیم التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى 

ز        ام مرك ن نظ ب م یمكن إبداء الملاحظات الآتیة على آلیة تعیین المحكمین بموج

  :التحكیم التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى ولائحة إجراءاتھ

                                                             
   من لائحة إجراءات التحكیم لمركز التحكیم التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى١٣المادة  )١(
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لدول مجلس التعاون الخلیجى نص على شروط مع أن نظام مركز التحكیم التجارى   -١

ا أو    ازلوا عنھ راف أن یتن وز للأط ي لا یج م، والت ي المحك وفر ف ب أن تت ة یج عام

ة        ة العام لاحیة للأمان ضمنا ص م یت راءات ل ام ولائحة الإج ا، إلا أن النظ دلوا فیھ یع

ذي یتف          ة ال یس الھیئ ا الاطراف ولا رئ ذین یعینھم ین الل اد المحكم ز لاعتم ق للمرك

ان ھ المحكم إن   . علی ة، ف ارة الدولی ة التج دى غرف یم ل د التحك ع قواع ة م بالمقارن

سمیھم           ذین ی ین ال اد المحكم لاحیة اعتم ا ص ة لھ ي الغرف یم ف ة التحك محكم

راف ضمن دور     )١(.الأط دولي تت یم ال دن للتحك ة لن یم لمحكم د التحك ا أن قواع  كم

ة   یم خاصة (المحكم سة تحك ین الم ) مؤس ت المحكم ي تثبی ى ف ب عل حین وتوج رش

 )٢(.المحكم قبل تثبیت تعیینھ أن یقدم سیرتھ الذاتیة للمحكمة

ي     ر ف لاحیة النظ ة ص ة العام ون للأمان م أن یك روط للمحك د ش ضى تحدی ان مقت وك

اعتماد تعیینھ، لاسیما إذا كان من خارج قائمة المحكمین المعتمدین والتي یفترض    

شروط ال        یھم ال وفر ف ین تت ضم محكم ام     فیھا أن ت ي النظ ا ف صوص علیھ ة المن . عام

س              دول مجل ارى ل یم التج ز التحك ة لمرك وفي ظل نصوص لائحة الإجراءات الحالی

وأیة (التعاون الخلیجى ، فإن الأمین العام یمكن أن یتصدى لفحص الشروط العامة         

اق الأطراف       ا اتف ى صحة      ) شروط خاصة نص علیھ د الأطراف عل إذا اعترض أح

دول        ١٤موجب المادة   تعیین أحد المحكمین ب    ارى ل یم التج ز التحك  من اللائحة مرك

د       . (مجلس التعاون الخلیجى   ین وقواع ى صحة التعی راض عل وسنبحث لاحقا الاعت

  .)رد المحكمین

                                                             
  .٢٠١٢  من قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة لسنة١٣المادة  )١(
 .١٩٩٨ من قواعد التحكیم لمحكمة لندن للتحكیم الدولي لسنة ٥المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ٥٥٣

دول        ١ فقرة   ١٢بینما قیدت المادة     -٢ ارى ل یم التج ز التحك  من لائحة الإجراءات مرك

ا   ي اختی ام ف ین الع لاحیة الأم ى ص اون الخلیج س التع ة  مجل ن قائم ین م ر المحكم

ي             الات الأخرى الت المحكمین المعتمدین بالمركز، فإن ھذا القید غیر مذكور في الح

 ٤ و٣ و٢یتدخل فیھا الأمین العام لاستكمال تشكیل ھیئة التحكیم، بموجب الفقرات     

ادة   ن الم ادة ١٢م ة ١٣ والم ن اللائح ام   .  م صوص النظ راءة ن إن ق دیرنا ف وبتق

ؤ ة ی ة مجتمع ة  واللائح ن قائم ار م ام بالاختی ین الع د الأم رجیح تقیی ى ت دي إل

ین        ة محكم ود قائم ام بوج ام النظ ك اھتم د ذل المركز، ویؤی دة ب ین المعتم المحكم

أن         . معتمدة ومعلنة  إلا أنھ لا یوجد ما یمنع الأمین العام من التشاور مع الأطراف ك

اختیار المحكمین یطلب من كل طرف تسمیة عدد من المحكمین لیقوم الأمین العام ب      

با    ك مناس ار        . من بینھم إذا ارتأى ذل ول إن اختی ن الق شاور یمك ة الت لال آلی ن خ وم

ن          ام م د النظ أة للأطراف ولا یخل بمقاص شكل مفاج محكمین من خارج القائمة لا ی

 .إیجاد القائمة

ین   -٣ م المع ل المحك ن قب ة م ول المھم ى قب ھ إل ز ولائحت ام المرك رق نظ م یتط ن . ل م

شترط           المعروف أن  ذلك ت یم، ل سبة لإجراءات التحك  قبول المھمة أمر جوھري بالن

ة           ة كتاب ول المھم تم قب ادة أن ی یم ع ة لا      . قوانین التحك ول المھم اریخ قب ن ت ھ م لأن

صوصة  الات مخ ومة وح إجراءات مرس ھ إلا ب م أو تنحیت زل المحك ن ع إلا أن . یمك

د موق          ١٥المادة   ى تحدی ول     من لائحة الإجراءات تشیر ضمنیا إل ن قب م م ف المحك

ر   . المھمة لأنھا تجعل من أسباب تبدیلھ اعتذاره عن مھمة التحكیم      ن الأم ومھما یك

رطا   یس ش م ول ول المحك ات قب یلة لإثب و وس ا ھ راحة وخطی ة ص ول المھم إن قب ف

 )١(.لصحة التحكیم
                                                             

ص  ، ١ ، ط ١٩٧٩سنة ، الإسكندریة ، التحكیم ، منشأة دار المعارف    ، أبوالوفاء  أحمد  / الدكتور )١(
١٧٣. 
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ة         ى ولائح اون الخلیج س التع دول مجل ارى ل یم التج ز التحك ام مرك ا أن نظ كم

یم      الإجراءاتھ لم ی   ة تحك یم وثیق ى تنظ صا عل ة    (ن ة مرجعی ة أو وثیق ة مھم ا  ) وثیق یوقعھ

یم    ة التحك ة عملی ي بدای ون ف راف والمحكم ن    )١(.الأط ة م ة الموقع ذه الوثیق ود ھ  وج

وعلى المنوال ذاتھ، خلا نظام المركز . المحكمین یمكن ان تصلح دلیلا على قبول المھمة     

دیم    ین بتق زام المحكم ن إل راءات م ة الإج صالح    ولائح ارض الم دم تع ول ع صاح ح  إف

  )٢(.واستقلالھم بشأن الأطراف والنزاع المحال إلى التحكیم

یم           ة التحك ة مھم یم وثیق م وتنظ ن المحك صاح م ة والإف ومع أن قبول المھمة كتاب

زمھم     ریح یل ص ص ون دون ن ا المحكم أ إلیھ ا ویلج ا علیھ ة متعارف سائل عملی ر م تعتب

ضمان         فإن النص علیھا في الن     )٣(بذلك، ك ل سن وذل ر مستح ظام أو لائحة الإجراءات أم

ادة        . تقدیمھا في الوقت المناسب    ن الم ة م رة الثانی  ١١ویمكن الاستئناس ھنا بنص الفق

سنة    ة ل ارة الدولی ة التج یم لغرف د التحك ن قواع ھ  ٢٠١٢م ى أن نص عل ي ت ع " الت یوق

دى تفر      ھ وم ین قبول رارا یب ھ إق ھ أو تثبیت ل تعیین ح قب م المرش اده  المحك ھ وحی غ

                                                             
ات   ٢٣٤تشترط قوانین التحكیم عادة قبول المھمة كتابة، مثلا المادة         )١( انون المرافع ي   من ق البحرین

اراتي    ) ١(٢٠٧ بخصوص التحكیم الداخلي والمادة     ١٩٧١لسنة   ة الإم راءات المدنی من قانون الإج
ة،    ٤٧/٩٧من القانون العماني رقم    ) ٣(١٦والمادة   ة والمدنی ات التجاری  بشان التحكیم في المنازع
ان ١٧٨ من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري، والمادة   ١٩٥والمادة   ات   من ق ون المرافع

  .١٩٨٠ لسنة ٣٨المدنیة والتجاریة الكویتي رقم 
ادة   )٢( ارن الم م   ) ٣(١٦ق اني رق انون العم ن الق ة    ٤٧/٩٧م ات المدنی ي المنازع یم ف شأن التحك  ب

د    "والتجاریة التي تنص على أنھ       ھ أن یفصح عن یكون قبول المحكم القیام بمھمتھ كتابة ویجب علی
إثارة شكوك حول استقلالھ أو حیدتھ وعلى المحكم إذا استجدت مثل قبولھ عن أیة ظروف من شأنھا 

یم      ي التحك ا لطرف صریح بھ ى الت ادرة إل یم المب راءات التحك لال إج ھ أو خ د تعیین روف بع ذه الظ ھ
  . ھـ١٤٣٣ من نظام التحكیم السعودي لسنة ١٦انظر أیضا المادة ." والمحكمین الآخرین

اریخ     أشار   )٣( صادر بت م    ١/٩/٢٠٠٥الحكم ال ي القضیة رق دم      ٩ ف ین ق م المع ى أن المحك المركز إل  ب
  . تصریحا یتضمن إفصاحا من جانبھ إلى الأمین العام وأن الأمین العام بلغ الأطراف بھ
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ن      . واستقلالیتھ ویفصح المحكم المرشح للأمانة العامة كتابیا عن أي وقائع أو ظروف م

شانھا أن تؤثر على استقلالیتھ في نظر الأطراف وأي ظروف من شانھا أن تثیر شكوكا       

  . ..." معقولة حول حیاد المحكم

  استبدال المحكمين) د(
ی         ستوجب تعی ابق     قد تعترض إجراءات التحكیم ظروف ت م س دیل لمحك م ب . ن محك

ادة        ا الم ذه الظروف عالجتھ ارى       ١٥بعض ھ یم التج ز التحك ن لائحة الإجراءات مرك  م

وة       "لدول مجلس التعاون الخلیجى بقولھا       ت ق ین أو حال د المحكم إذا توفي أو اعتذر أح

ة               نفس الطریق ھ ب ن یحل محل ین م تم تعی ا ی تمرار فیھ ھ أو الاس قاھرة دون القیام بمھمت

ا  التي   ادة      ." عین بھ ذكر الم م         ١٥لا ت ین محك ات تعی صورة لموجب ع الفروض المت  جمی

  . بدیل، بیْد أن الحالات المحددة بالنص تصلح للقیاس علیھا

ھ،              دیل ل ین ب م وتعی ع المحك شغور موق مثلا إذا كانت وفاة المحكم حالة واضحة ل

ى    فإنھ یمكن قیاس العجز البدني وفقدان الأھلیة علیھا ولو لم تنص ا       للائحة صراحة عل

ى      . ھاتین الحالتین  م عل ة للمحك شروط العام كما یمكن بتقدیرنا قیاس حالات زوال أحد ال

م  لاس المحك ھر إف م ش و ت ا ل اة، كم ة  . الوف شروط العام ة ال د معالج ھ عن بق بیان ا س فم

افى  ١١للمحكم بموجب المادة      من النظام، فإن شرط السیرة الحسنة والسمعة الطیبة یتن

تمرار     مع شھر    لوحیتھ للاس م ص د المحك الإفلاس؛ وبانتفاء ھذا الشرط أثناء التحكیم یفق

  . في مھمة التحكیم، ویغدو من اللازم تعیین محكم بدیل

ھ او            م بمھمت ام المحك اھرة دون قی وة ق ت ق دیل إذا حال كما یتوجب تعیین محكم ب

ل  . ي فیھ التحكیموذلك كما لو تم منع المحكم من دخول البلد الذي یجر. استمراره فیھ  مث

ث                  اون حی س التع ي مجل ضو ف ة ع ي دول ھذه الحالة لا تتصور إذا كان التحكیم یجري ف

ة تحول    ، یكفل نظام المركز لأعضاء ھیئة التحكیم حصانة لغایات عملھ          داخل حال وقد تت
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المحكم من اداء مھمتھ مع حالة زوال شرط من الشروط العامة للمحكم، كما لو تم حبس       

د المحك  ي         أح ھ وف ام بمھمت ن القی ھ م الحبس یمنع شرف، ف ة بال ة مخل ھ بجنح ین لإدانت م

سن          ة بح ة المتعلق شروط العام ى زوال ال ؤدي إل بس ی الوقت نفسھ فإن سبب عقوبة الح

  . السیرة والسمعة الطیبة

ھ       أما اعتذار المحكم فإنھ إذا وقع عند تبلغھ بالتعیین یجعل تعیینھ كأن لم یقع، لأن

تقالتھ،         . أصلالم یقبل المھمة     ي اس ذا یعن إن ھ ة ف ھ المھم د قبول أما إذا اعتذر المحكم بع

ویلاحظ أن القوانین الوطنیة قد . وتنص قوانین التحكیم عادة على جواز استقالة المحكم      

ة          ة أو بموافق باب معقول ب أو لأس ت مناس تضع ضوابط لاستقالة المحكم كأن تقع في وق

صة  ة المخت ة الإج. المحكم تقالة إلا أن لائح صوص اس یل بخ ضمن تفاص راءات لا تت

باب       داء الأس ب ضمنیا     . المحكم مما یعني جواز استقالة المحكم دون إب ن الواج ھ م إلا أن

یم والأطراف              ة التحك ام وھیئ ین الع ستقیل أن یخطر الأم م الم ضیة   . على المحك ي الق وف

اریخ      د المحكم   ١٦/٤/٢٠٠٣التحكیمیة التي فصلت لدى المركز بت تقال أح سبب   اس ین ل

ام            ین الع ة الأم دیل بموافق ین ب م تعی ھ وت ي     . یرجع لتحدید أتعاب ذار الت الات الاعت ن ح وم

أشارت إلیھا لائحة الإجراءات تنحي المحكم بعد تقدیم أحد الأطراف طلبا لرده وقبل البت 

  )١(.في الطلب من قبل الأمین العام

ادة   ت الم ا عالج راءات  ١٥بینم ة الإج ن لائح یم  م ز التحك دول  مرك ارى ل  التج

ین       مجلس التعاون الخلیجى     أسباب تعیین محكم بدیل فإنھا اكتفت من حیث إجراءات تعی

لفھ        ا س ین بھ ي ع ة الت ام       . البدیل بالقول إنھ یعین بالطریق ین الع ن الأم ھ م م تعیین إذا ت ف

وم         دعي، یق ن الم ھ م یتولى تعیین بدیل عنھ، وإذا كان المحكم الذي شغر موقعھ تم تعیین

ة،         . ي بتعیین البدیل  المدع ر إجراءات تمھیدی ستدعي الأم إلا أنھ من الناحیة العملیة قد ی
                                                             

  من لائحة الإجراءات لمركز التحكیم التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى١٧المادة  )١(
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سبب    دیل ب م ب ین محك ام لتعی ین الع ا للأم راف طلب د الأط یم أو أح ة التحك دم ھیئ أن تق ك

ر    ضي الأم د یقت ھ، وق ي مھمت تمرار ف ن الاس ین م د المحكم ع أح اھرة تمن وة ق روء ق ط

  ). الخ... یعي ، مرض، كارثة طب(التحقق من السبب 

ع أن  ى       م اون الخلیج س التع دول مجل ارى ل یم التج ز التحك ام مرك ة نظ ولائح

رى أن    ا ن دیل، فإنن م ب ین محك بب تعی ن س ق م صة للتحق ة مخت دد جھ راءات لا تح الإج

ام    ار النظ ي إط ة ف ة العام احب الولای ھ ص ك لأن تص وذل ع المخ و المرج ام ھ ین الع الأم

سائل المتعلق  ي الم ة ف م واللائح ین وردھ ین المحكم صاص  . ة بتعی ك أن الاخت د ذل ویؤی

ة      ١٤المانع للمركز بموجب المادة      ات المتعلق یم والطلب  من النظام یشمل إجراءات التحك

  .بھا 

ة         شكیل ھیئ بما أن الأمین العام ھو المختص بصفة عامة في المسائل الخاصة بت

ام ص           ین الع ك الأم ان یمل ا إذا ك ساؤل حول م ور ت ب أي    التحكیم، یث ي طل لاحیة النظر ف

ن        رار م م بق زل المحك ز ع یم تجی وانین التحك ض ق ظ أن بع م؟ یلاح زل المحك رف ع ط

ضور               ن ح م ع اع المحك ة امتن ي حال ا ف راف كم د الأط ب أح ى طل اء عل ة بن المحكم

سات  سنة )١(.الجل یم ل د التحك ا أن قواع ة ٢٠١٢ كم ارة الدولی ة التج ة بغرف  الخاص

ببا          اعتبرت عدم قیام المحكم بمھ     ا س ددة بھ ال المح ي الآج یم أو ف د التحك ق قواع امھ وف

أوالقوة القاھرة، ) الاستقالة( مثل ھذه الحالة لاتدخل ضمن صور الاعتذار       )٢(.لاستبدالھ

م   زل المحك ى ع اق عل راف الاتف ى الأط ذر عل ا یتع ن  . وغالب ذي یمك راء ال و الإج ا ھ فم

                                                             
 –منشورات الحلبى ، م ٢٠٠٧عام  ، ١نین العربیة ، طبعة حمزة حداد، التحكیم فى القوا/ الدكتور  )١(

 .٢٧٨-٢٧٧بیروت ، ص 
 . الخاصة بغرفة التجارة الدولیة٢٠١٢ من قواعد التحكیم لسنة ١٥المادة  )٢(
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راف  ة      (للأط ن ثلاث شكلة م ت م یم إذا كان ة التحك ین أو ھیئ ر   )  محكم م غی إزاء المحك

  المتعاون؟

ة        ي لائح ة ف صوص خاص ین بن زل المحكم الات ع ة ح ي معالج ھ ینبغ د أن أعتق

یم راءات التحك ور رد   . إج من ص دخل ض ن أن ی م یمك زل المحك إن ع ك ف تم ذل ا ی وریثم

م              تقلال المحك شك حول اس المحكمین لأن لائحة الإجراءات لم تربط طلب الرد بظروف ال

أخیر               وحیادیتھ، وب  سببھ بت م وت اون المحك دم تع ى ع رد إل ب ال ستند طل التالي یمكن أن ی

  . الإجراءات

م               ى عزل محك ق الأطراف عل وم إذا اتف دیل تق م ب . أخیرا فإن الحاجة لتعیین محك

ذه              ى ھ ارت إل إن لائحة الإجراءات أش ع، ف ومع أن اتفاق الأطراف على ذلك نادرا ما یق

دما اف       ذي        الحالة بصورة غیر مباشرة عن م ال ب رد المحك د الأطراف طل ول أح ت قب ترض

م            ین المحك ا تعی م بھ ي ت ة الت قدمھ الطرف الآخر، حیث یجري تعیین محكم بدیل بالطریق

  )١(.السابق

  الاعتراض على صحة تعيين المحكمين) هـ(
 من لائحة إجراءات مركز التحكیم التجارى لدول مجلس التعاون   ١٤تجیز المادة   

ر ى لأط ى العرب ین الخلیج د المحكم ین أح حة تعی ى ص راض عل یم الاعت ث . اف التحك حی

ین     : "تنص المادة المذكورة على أنھ     د المحكم إذا نازع أحد الطرفین في صحة تعیین أح

داء           ریطة إب ائي ش رار نھ بوعین بق لال أس ة خ ذه المنازع ي ھ ام ف ین الع صل الأم یف

زاع     ر الن ددة لنظ سة المح اد الجل ل انعق ة قب ین   والمناز." المنازع حة التعی ي ص ة ف ع

ادة    ب الم ى        ١٤بموج ستند إل م ی ب رد المحك ي أن طل ین ف ب رد المحكم ن طل ف ع  تختل

                                                             
  من لائحة الإجراءات مركز التحكیم التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى١٨المادة  )١(
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ین أن               ي ح اده ، ف ر شكوكا حول حی سبب یتعلق بشخص المحكم مثل وجود ظروف تثی

و       ا ل ین كم إجراءات التعی ق ب ھ یتعل راض علی م أو الاعت ین المحك ى تعی راض عل الاعت

ین      ام لتعی ده         تصدى الأمین الع یم ض وب التحك ررة للمطل ة المق ضاء المھل ل انق م قب محك

  .لاختیار محكم

م              ضیة رق ي الق ھ ف ومن أمثلة المنازعة في صحة التعیین، اعتراض المدعى علی

ون           ٩ ترط أن یك اق الأطراف اش  لدى المركز على صحة تعیین محكم على أساس أن اتف

م  إلا أن الأمین الع. لدى المحكم خبرة قانونیة انجلیزیة     ام لم یقبل الاعتراض، وأكد المحك

ة                ة الانجلیزی م باللغ ام المحك ترط إلم اق الأطراف اش ى أن اتف اء عل المعین نفسھ ذلك بن

   )١(.ولیس بالقانون الانجلیزي

ى           راض عل م والاعت ین المحك ى صحة تعی راض عل ین الاعت وینبغي عدم الخلط ب

ھ        دعى علی ذ  . صحة تقدیم طلب التحكیم أو جواب الم ل ھ دخل ضمن    فمث ات ت ه الاعتراض

ا    ار أمامھ یم وتث ة التحك صاص ھیئ ذه   . اخت ل ھ ال مث ام أح ین الع د أن الأم ذلك نج ل

  )٢(. في المركز٩الاعتراضات إلى ھیئة التحكیم عندما قدمت إلیھ في القضیة رقم 

 من لائحة الإجراءات یبت الأمین العام في الاعتراضات التي    ١٤وبموجب المادة   

طراف على صحة تعیین أحد المحكمین خلال أسبوعین من تاریخ تسلم یقدمھا أي من الأ  

ا     راره نھائی ي         . الاعتراض، ویكون ق ة للنظر ف م ترسم إجراءات معین ع أن اللائحة ل وم

رف            ن الط ضاحات م ة إی ب أی ام بطل ین الع وم الأم ي أن یق ن الطبیع ھ م راض إلا أن الاعت

                                                             
 بمركز التحكیم التجارى لدول مجلس التعاون ٩ي القضیة رقم  ف١/٩/٢٠٠٥الحكم الصادر بتاریخ  )١(

 الخلیجى
ادة    )٢( رت الم سنة     ) ٦(٦ذك یم ل د التحك ن قواع ري     ٢٠١٣م یم البح ة سنغافورة للتحك ة بغرف  الخاص

 .صراحة أن الاعتراضات على صحة تقدیم طلب التحكیم لا تعوق تشكیل ھیئة التحكیم
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راض    المعترض وأن یطلع المحكم المعني وأطراف التحكیم   ضمون الاعت ى م الآخرین عل

ى       صول عل راض الح باب الاعت ضت أس ك إذا اقت ات، وذل ة ملاحظ داء أی م إب یح لھ ویت

شارتھ أو      تم است م ت ھ ل دھم أن م أح یھم وزع دعى عل دد الم و تع ا ل رھم، كم ات نظ وجھ

  .إشعاره عند تسمیة المحكم المختار من المدعى علیھم

ین       من لائحة الإجراءات لق   ١٤وتشترط المادة    د المحكم ى أح راض عل ول الاعت ب

ذكورة     . شكلا أن یتم إبداؤه قبل انعقاد الجلسة المحددة لنظر النزاع         ادة الم دد الم م تح ول

شكلا لتقدیم الاعتراض إلا أنھ لا بد أن یقع بوسیلة قابلة للتوثیق سواء كتابة أو بوسائل 

ن أن المراس           ابقا م اه س ا بین ة    الاتصال الالكترونیة، وذلك وفقا لم ة العام ین الأمان لات ب

یم           ب التحك دا طل ا ع ائل فیم ذه الوس ل ھ تم بمث ن أن ت یم یمك ة التحك راف وھیئ والاط

  .والجواب علیھ اللذین تفترض اللائحة إیداعھما خطیا

ادة   ١٤بقراءة المادة    أن تباشر        ١٦ مع الم ضي ب ي تق ن لائحة الإجراءات الت  م

تاریخ إحالة ملف النزاع إلیھا، نجد أن ھیئة التحكیم مھمتھا خلال خمسة عشر یوما من      

ذي       اریخ ال ا للت صر تبع ول أو تق دة تط لال م ع خ ن أن یق م یمك ى المحك راض عل الاعت

دیم    . تضربھ الھیئة لبدء مھمتھا وعقد الجلسة الأولى  دة تق د م ولعل الأفضل أن یتم تحدی

ي    ین  الاعتراض على صحة تعیین المحكم خلال فترة من تاریخ إخطار الطرف المعن  بتعی

  .المحكم بغض النظر عن تاریخ الجلسة الأولى

ھ           ین أن د المحكم ین أح ى صحة تعی یستفاد من تحدید مدة لتقدیم الاعتراضات عل

إذا انقضت ھذه المدة دون اعتراض فإن الحق في الاعتراض یسقط، ویعتبر الأطراف قد 

و   . أقروا بصحة تعیین المحكمین من الناحیة الإجرائیة      د تث ھ ق باب موضوعیة   إلا أن ر أس

ین       ین   . للاعتراض على المحكمین وذلك من خلال طلب رد أحد المحكم ث رد المحكم وبح

  .یرتبط بضمانات الأطراف في التحكیم
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  المبحث الثالث
  ضمانات أطراف عملية التحكيم لدى المركز التحيكم

  

ي        ة ف یقصد بضمانات الأطراف بعملیة التحكیم الضوابط الأساسیة التي تكفل الثق
راءات  لامة الإج ة        . س ي مواجھ راف ف مانات للأط ضمانات ض شمل ال وم ت ذا المفھ بھ

ب رد           : المحكمین، وھي  ي طل ق الأطراف ف م، ح دى المحك ة ل تقلال والحیادی ب الاس واج
رام    ي احت ین ف ب المحكم راف، وواج ین الأط ساواة ب ي الم ین ف ب المحكم م، واج المحك

  .لضمانات بالقدر الضروريوسنبین ھذه ا. اتفاق الأطراف وتسبیب أحكامھم

  استقلال المحكم وحياديته) أ(
ھ     شرط   . مر سابقا أن من الشروط العامة للمحكم أن یكون مستقلا في رأی ذا ال وھ

ة     . أمر معنوي یصعب التحقق منھ بشكل مجرد   ادة بالنزاھ ھ ع ر عن ا یعب ذلك لا  . وھو م ل
وفر ھ            ى ت ة عل ات للدلال ل للإثب ار موضوعي قاب شرط محیص من وجود معی ذا  . ذا ال وھ

زاع       وع الن سبة لموض ھ بالن زاع وحیادیت راف الن ن أط م ع تقلال المحك و اس ار ھ المعی
  .ونتیجتھ

 استقلال المحكم -

د          وع ق ن ن ة م استقلال المحكم عن أطراف النزاع یعني ألا تربطھ بأي منھم علاق
ك الطرف         صالح ذل الحكم ل ا ب ا مغرم ذ . یجعل المحكم یجلب لنفسھ مغنما أویدفع عنھ لك ل

ذي            ارجي ال ي المؤشر الخ زاع ھ د أطراف الن فإن نوع العلاقة التي قد تربط المحكم بأح
یم،       )١(.یعتبر قرینة على عدم توفر استقلال المحكم   وانین التحك ن ق ر م ى غرار كثی  وعل

                                                             
ة    الجمال وعبدالعال، ، التحكیم فى   )١( ة ، الطبع ة والداخلی  ، ١٩٩٨سنة   ، ١ العلاقات الخاصة الدولی

  .٦٠٨منشورات الحلبى  ص 
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ى            ة عل ر قرین ي تعتب ة الت وع العلاق دد ن م تح راءات ل ة الإج ز ولائح ام المرك إن نظ ف
رك            ول. انتفاءاستقلال المحكم  ك ھو ت ن ذل ة ع وانین الوطنی ام والق رر سكوت النظ عل مب

اء              ات بن ن بعض العلاق اوزون ع د یتج ھامش أكبر لسلطان إرادة أطراف النزاع الذین ق
ي       اكم ف ضاة المح على ثقتھم الشخصیة بالمحكم، وذلك على عكس أحكام عدم صلاحیة ق

ي    بعض الحالات لنظر الدعاوى حیث یتعین تنحیھم وجوبا إذا توفر       الات الت دى الح ت إح
  .تحددھا قوانین المرافعات

ا       دعى علیھ ة أو الم شركة المدعی على سبیل المثال، إذا كان المحكم موظفا في ال
أو مستشارا قانونیا لھا فإن ھذه العلاقة یمكن أن تثیر شكوكا حول استقلال المحكم وھل      

ده  یعبر حكمھ عن قناعتھ المستقلة أم أنھ ینطوي على محاباة للشرك     ة لیضمن تجدید عق
دود    . أو تجنب عزلھ من الوظیفة    داوة أو وج صداقة أو الع كما أن العلاقات الشخصیة كال

  .خصومة قضائیة بین المحكم وأحد أطراف النزاع قد تثیر شكوكا مماثلة

ادة    ا الم ي تمنحھ صانة الت ى أن الح ارة إل در الإش ز ٢٤تج ام المرك ن نظ  م
تقلا      ز اس ي تعزی ساھم ف ي         للمحكمین ت ا ف ون طرف د تك ضو ق ة ع ة أي دول اه حكوم لھ تج

  . التحكیم

 حيادية المحكم -

سب            صیة أن یك صلحتھ الشخ ن منظور م ستوي م ي أن ی أما حیادیة المحكم فتعن
ا       ا أو جزئی دعوى كلی د فحص       )١(.ھذا الطرف أو ذاك ال ز عن إن التركی ارة أخرى، ف  بعب

در    زاع بق أطراف الن م ب ة المحك ة علاق یس طبیع ة ل م   الحیادی أثر المحك دى ت و م ا ھ  م
دعوى ة ال زاع ونتیج وع الن ي  . بموض ساھما ف ال، م بیل المث ى س م، عل ان المحك إذا ك ف

                                                             
ة            )١( ة ، الطبع ة والداخلی ة الدولی ات الخاص  ، ١٩٩٨سنة   ، ١الجمال وعبدالعال ، التحكیم فى العلاق

  .٦٠٧ ص -منشورات الحلبى  
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ر مباشر             شكل مباشر أو غی ي ب دعوى تعن سارتھا ال إن خ الشركة المدعى علیھا مثلا، ف
  . خسارة للمحكم

شكل ضمانة        ھ ی  إن توفر الاستقلال والحیادیة في المحكم على النحو السالف بیان
شبھة       واطن ال یم م ة التحك ب عملی لامة الإجراءات ویجن ین  . للأطراف حول س ذلك یتع ل

ھ                ة ل ة علاق ن أی ھ ع صح فی صریحا یف دم ت یم أن یق ة التحك ول مھم د قب م عن ى المحك عل
ھ أو        ع مھمت بأطراف النزاع أو موضوعھ ویبدي قناعتھ بأنھ لا توجد ظروف تتعارض م

إن    )١(.تحول دون قیامھ بھا بحیادیة واستقلال   ھ ف م وحیادیت  ورغم أھمیة استقلال المحك
  . تعیین المحكم لا یتأثر إذا وجد ما یخل بھما ما لم یطلب أحد الأطراف رد المحكم

   رد المحكم  ) ب(
ادتین    ي م ین ف ب رد المحكم ام طل راءات أحك ة الإج ت لائح ا١٨ و١٧نظم .  منھ

م         سي، ل یم المؤس د التحك ن قواع ر م یم وكثی وانین التحك ا لق ة رد  وخلاف ربط اللائح ت
ھ         م أو حیادیت ت   . المحكمین بوجود ظروف تثیر شكوكا جدیة حول استقلال المحك ل ترك ب

  . للطرف مقدم طلب رد المحكم تحدید أسباب طلبھ

ادة  نص الم ھ  ١٧فت ى أن ة عل ن اللائح د   " م ب رد أح رفین أن یطل ن الط ل م لك

ین        ى الأم رد إل ب ال دم طل ام المحكمین لأسباب یبینھا في طلبھ ویق ب    ."  الع إن طل ذلك ف ل

ادة  ب الم رد بموج ھ   ١٧ال م وحیادیت تقلال المحك ي اس شك ف الات ال سع لح ن أن یت  یمك

  . وحالات إخلالھ بمھمة التحكیم التي تعالجھا قوانین التحكیم عادة في باب عزل المحكم

ین   ١٧إلا أن المادة     ات رد المحكم سن   .  لم تحدد مواعید لتقدیم طلب ن المستح وم

ة لتقدیم طلب الرد من تاریخ علم الطرف مقدم الطلب بالسبب الذي یستند إلیھ تحدید مھل

                                                             
 .جارة الدولیة الخاصة بغرفة الت٢٠١٢ من قواعد التحكیم لسنة ١١المادة  )١(
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دم اللجوء          . لرد المحكم  ب وع ة الطل ضمان جدی ذه المھل ل ل ھ د مث ولا تخفى فائدة تحدی

ت    . إلیھ في وقت غیر مناسب لتأخیر إجراءات التحكیم       إن مرور الوق من ناحیة أخرى، ف

یم دون      على علم أحد الأطراف بسبب یصلح لرد    ي إجراءات التحك تمراره ف م واس  المحك

  .إثارتھ یفسر عادة على أنھ تنازل عن طلب الرد

ة النظر      ١٧بینت المادة    صیل كیفی ام دون تف ین الع  أن طلب رد المحكم یقدم للأم

ادة     . في الطلب  ن الم ب             ١٨لك ة لنتیجة طل الات مختلف ضع احتم ن لائحة الإجراءات ت  م

رد بإشعار الطرف الآخر      الرد تستلزم بالضرورة أن ی  ب ال قوم الأمین العام بعد تلقیھ طل

ھ وب رده ب م المطل یم والمحك ي التحك ادة . ف ك أن الم یم ١٨ذل ز التحك ة مرك ن اللائح  م

رد أو       ب ال التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى تجیز أن یوافق الطرف الآخر على طل

ا     أن یتنحى المحكم من تلقاء نفسھ، ولا یتأتى أن یتحقق       ذكورین م ین الم ن الفرض  أي م

فإذا وافق الطرف الآخر أو . لم یخطر الأمین العام الأطراف المعنیین والمحكم بطلب الرد        

ن             م، لك رد المحك ام ب ین الع ن الأم رار م صدور ق تنحى المحكم من تلقاء نفسھ لا حاجة ل

شغور م     ال ب ع الح یم واق ة التحك راف وھیئ ھ للأط ن فی رارا یعل صدر ق ي أن ی ع ینبغ وق

ي        ة الت دیل بالطریق م ب المحكم لاتفاق الأطراف على رده أو لتنحیھ وبالحاجة لتعیین محك

  .عین بھا المحكم المطلوب رده

سھ،        اء نف ن تلق أما إذا لم یوافق الطرف الآخر على طلب الرد ولم یتنح المحكم م

ادة   . وجب على الأمین العام أن یتصدى للبت في طلب الرد  ن لا ١٨ویلاحظ أن الم ئحة  م

صل             ى أن یف نص عل ى ت اون الخلیج س التع الإجراءات مركز التحكیم التجارى لدول مجل

ب             تلام الطل ن اس ام م ة أی لال ثلاث رد خ ذه     . الأمین العام في طلب ال دو ھ ة تب ي الحقیق وف

رة               ل الفق ستلزمھا تفعی ي ی ار الإجراءات الت ین الاعتب المھلة غیر واقعیة إذا ما أخذنا بع

ار  ١٨الأولى من المادة     من إشعار الطرف الآخر والمحكم بطلب الرد بعد استلامھ وانتظ

ة    ة معقول لال مھل رد خ ب ال ن طل نھم م ل م ف ك ان موق ة  . بی إن لائح ال، ف ة ح ى أی عل
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رد،        ب ال شأن طل ام ب الإجراءات لا ترتب جزاء البطلان على تأخر صدور قرار الأمین الع

ن   ولا تجعل عدم صدوره خلال المدة المذكورة قرینة    الي یمك على قبولھ أو رفضھ، وبالت

  .تفسیر ھذه المھلة بأنھا توجیھیة تحث على الإسراع في البت في طلب الرد

ا         ١٨كما یلاحظ أن المادة      ان موقفیھم م لبی لا للطرف الآخر وللمحك دد مھ  لم تح

رة        ادة     ) ١(من طلب الرد وفقا للفق ن الم ا  ١٨م ام     .  الموضحة آنف ین الع وم الأم ذلك یق ل

وم ب ذي     یق عار ال ي بالإش رد أو التنح ب ال ول طل ا بقب ان موقفیھم ا لبی ة لھم د مھل تحدی

  .یوجھھ لكل منھما لإخطاره بطلب الرد

ادة   ت الم ا بین ب رد   ١٨بینم ة لطل ب الإجرائی راءات الجوان ة الإج ن لائح  م

رد    باب ال ت     . المحكمین، فإنھا لم تضع ضوابط لتقدیر جدیة أس سألة موضوع یب ذه م وھ

ة          فیھا الأمین  ز لرقاب دى المرك ة ل رد المقدم ات ال  العام بقرار نھائي، حیث لا تخضع طلب

 لا بد ابتداء )١(.المحاكم الوطنیة في الدول الأعضاء بمقتضى الاختصاص المانع للمركز     

ددة           بابا مح ب أس دم الطل دد مق من فحص طلب الرد شكلا، بحیث یرفض الطلب إذا لم یح

م رد المحك ول طل . ل صور قب ثلا لا یت زعم  م ل ال ة مث ة ومبھم باب عام ستند لأس ب رد م

ك                ى ذل دل عل ددة ت ائع مح ان وق ھ دون بی د الأطراف أو بارتباطھ ب . بمحاباة المحكم لأح

دم    ات رد لع ة طلب ام ثلاث ین الع ض الأم ى رف اري إل یم التج ز التحك جلات مرك شیر س وت

ي   - بتقدیرنا   –كما یمكن   . وجود أسباب جوھریة   ت    أن یأخذ الأمین العام ف ار توقی الاعتب

ي     أخرا ف ر مت ان یعتب ا إذا ك ھ وم ین فی سبب المب رف بال م الط اریخ عل ب وت دیم الطل تق

  .تقدیمھ بحیث یفترض تنازلھ ضمنیا عن الطلب

                                                             
یم   ٢٣/١١/٢٠٠٥ تجاري بتاریخ    ٦٧١/٢٠٠٤الطعن رقم    )١( ة التحك ، محكمة التمییز الكویتیة، مجل

  .٤٦٤-٤٦١ ص ٣ عدد ٢٠٠٩
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ضایا            دى الق ي إح ة ف من الأمثلة العملیة على طلبات رد المحكمین، طلبت المدعی

ة     رد رئیس ھیئة التحكیم بسبب قرار ھیئة التحك   )١(التحكیمیة اب المرافع تح ب یم إعادة ف

سبب  . لإتاحة الفرصة للمدعى علیھ لتقدیم وثائق جدیدة     تم رفض ھذا الطلب، حیث إن ال

ب               یم بموج ة التحك لاحیات ھیئ ن ص ع إجراء م ي الواق ة ھو ف الذي استندت إلیھ المدعی

ادتین   راءات ٢٦ و٢٤الم ن لائحة الإج رد    .  م ا أن مج شار إلیھ ضیة الم ن الق ستنتج م ن

  . ضا أحد الأطراف عن قرارات ھیئة التحكیم لا یصلح سببا لرد المحكمعدم ر

ب رد               ل طل ام قب ین الع ى أن الأم بالمقابل تشیر سجلات مركز التحكیم التجاري إل

ام    . أحد المحكمین لوجود قرابة بینھ وبین وكیل أحد أطراف التحكیم         ین الع رر الأم وإذا ق

ق لائحة    د وف م جدی ین محك تم تعی م ی راءاترد المحك م  .  الإج رار رد المحك غ ق تم تبلی وی

  )٢(.لأطراف التحكیم والمحكم الذي تقرر رده

ات رد    ي طلب ت ف لاحیة الب ام ص ین الع اء الأم ى أن إعط ارة إل در الإش را تج أخی

لوبا       . المحكمین یحقق السرعة في نظر الطلبات   تھج أس ي تن یم الت سات التحك ن مؤس وم

ی   نص       مماثلا في البت في طلبات رد المحكم ث ت یم البحري، حی نغافورة للتحك ة س ن غرف

ادة  سنة   ١٧الم رى ل یم البح نغاورة للتحك ة س د غرف ن قواع یس ٢٠١٣ م ى أن رئ  عل

  .الغرفة یفصل في طلب الرد بقرار لا یقبل الطعن

  المساواة بين الأطراف أمام هيئة التحكيم) ج(
ع  تكفل الھیئة " من لائحة إجراءات التحكیم على أنھ   ٥تنص المادة    بالمركز جمی

ع                ي جمی نھم ف ل م یح لك ساواة وتت دم الم ى ق املھم عل زاع وتع حقوق الدفاع لأطراف الن

                                                             
  بمركز التحكیم التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى٤القضیة رقم  )١(
  .الخلیجى  من لائحة إجراءات مركز التحكیم التجارى لدول مجلس التعاون ١٨المادة  )٢(
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ضیتھ     رض ق ة لع ة الكامل راءات الفرص ة     ." الإج ل لائح ذكور تكف نص الم ضى ال بمقت

ستوى       الإجراءات ضمانات إجرائیة مھمة تعتبر من النظام العام الإجرائي سواء على الم

ة،          وھذ. الوطني أم الدولي   ي المعامل ساواة ف دفاع، الم ق ال ي ح ة ھ ه الضمانات الإجرائی

  .وإتاحة الفرصة الكاملة لكل طرف لعرض قضیتھ

ل طرف         غ ومواجھة ك اة إجراءات التبلی یتأتى ضمان حق الدفاع من خلال مراع

ا            رد علیھ ق ال ھ ح صمھ وإعطائ دمھا خ ق  . بكل الحجج والبینات والوثائق التي یق وتتحق

دة        المساواة بین الأ   ى ح أي طرف عل م ب طراف في المعاملة من خلال حظر اتصال المحك

ا       مح بھ ي س سھا الت ات نف یلة الإثب صمھ بوس ة خ ى بین الرد عل رف ب ل ط سماح لك وال

  . المحكمون للخصم والمساواة بین الأطراف في الحق في توكیل محامین لتمثیلھم

ة    وأما إتاحة الفرصة الكاملة لكل طرف لعرض قضیتھ فھي في الو   رة كفال ع ثم اق

م         رر المحك ي یق ل الت راءات والمھ ة الإج ا معقولی ضافا إلیھ ساواة م دفاع والم ق ال ح

ثلا وأن    اتھم م دیم مرافع ا لتق ا كافی راف وقت اء الأط لاحیاتھ كإعط دود ص ي ح ا ف تطبیقھ

دھم أو               شاركة أح با للأطراف لا یعوق م م مناس اره المحك ذي یخت سة ال یكون مكان الجل

  .یرة غیر مبررة بالمقارنة مع الطرف الآخریكبده تكالیف كب

ي أن             ا یل ا فیم د رابع ي البن ة ف دعوى التحكیمی یر ال لال شرح س وسیتضح من خ

م             دفاع لھ ق ال ل ح صوم وتكف ین الخ ساواة ب ي الم یم تراع ى  . لائحة إجراءات التحك ویبق

ي ا        ل النظر ف ات  التطبیق من خلال القرارات الإجرائیة التي تتخذھا ھیئة التحكیم مث لطلب

دة إذا           ات جدی ائق وبین دیم وث الجدیة لتعدیل اللوائح وطلبات إعادة فتح باب المرافعة لتق

  .اقتنعت الھیئة بجدواھا للفصل في النزاع
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  تسبيب الأحكام) د(
ام      سبیب أحك وب ت ي وج یم ھ راءات التحك ة إج ب لائح ة بموج دة العام القاع

ھ     ولاشك أن التسبیب من وسائل التحقق من سلا      . التحكیم ث إن یم، حی مة إجراءات التحك

ینبغي أن یناقش المحكمون الدفوع الجوھریة التي یبدیھا كل طرف لیبینوا كیف توصلوا 

دم      . إلى قرارھم النھائي   ولا یوجد في لائحة الإجراءات ما یخول الأطراف الاتفاق على ع

ة        یم الوطنی وانین التحك زه بعض ق ا . تسبیب أحكام التحكیم كما تجی ق الأطراف  إلا أن اتف

سبیب             ن الت ازلا ع د تن ن أن یع على تفویض ھیئة التحكیم للفصل في النزاع بالصلح یمك

  .في بعض الحالات كما سنرى في الفصل الرابع من ھذا الكتاب

ب    یم لواج ة التحك ة ھیئ ل مخالف م تجع یم ل راءات التحك ة إج ظ أن لائح ن یلاح لك

ی        م التحك ذ حك رفض تنفی ریحا ل ببا ص ام س سبیب الأحك ار   . مت ن اعتب ھ یمك   إلا أن

ة       ق لائح ین بتطبی زم المحكم ذي یل یم ال اق التحك دود اتف ن ح ا ع ة خروج ذه المخالف ھ

یم          م التحك ذ حك رفض تنفی ببا ل سبیب س إجراءات التحكیم، ومن ھنا یمكن اعتبار عدم الت

ع      ) أ( فقرة   ٣٦بمقتضى المادة    صل الراب ي الف صیل ف . من اللائحة والتي سندرسھا بالتف

 ھذا التفسیر یفرغ واجب الھیئة في التسبیب والضمانة المتأتیة منھ للأطراف من وبدون

  .مضمونھا
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  المبحث الرابع
  سير الدعوى التحكيمية

  

بعد إحالة ملف النزاع إلى ھیئة التحكیم، علیھا أن تباشر بنظر الدعوى بالسرعة 

 یوما لتبدأ الھیئة  من لائحة الإجراءات مھلة خمسة عشر١٦الممكنة، لذلك تحدد المادة     

ز ولائحة الإجراءات لا        . في مھمتھا التحكیمیة   لشرح إجراءات التحكیم وفقا لنظام المرك

صومة          ى الإجراءات، وإدارة الخ ق عل ة التطبی بد أولا من بیان القواعد القانونیة الواجب

ة            لطة الھیئ سات، وس د الجل غ الأطراف وعق یم، وتبلی ان التحك سواء من حیث تحدید مك

ي  ة     ف دعوى التحكیمی ف ال ات، ووق ات، والمرافع سائل الإثب صاصھا، وم ي اخت ت ف الب

  .وانتھاؤھا، وتأمینات نفقات التحكیم وأتعاب المحكمین

  القواعد القانونية المطبقة على إجراءات التحكيم  ) أ(
ة          و اتفاقی ى ھ ى العرب اون الخلیج س التع فنظام مركز التحكیم التجارى لدول مجل

ة       ا           دولیة تلتزم كل دول ذ تبع انوني ووضعھ موضع التنفی ا الق ي نظامھ ھ ف ضو بإدخال ع

ھ    ر إلی ن النظ ذلك یمك ا؛ ل توریة فیھ اع الدس وطني –للأوض ور ال ن المنظ ھ - م ى أن  عل

ضو    ة الع سبة للدول اص بالن انون خ ة ق د   . بمثاب ضمن قواع ز یت ام المرك ث إن نظ وحی

ن ا       ا م سب قیمتھ و     قانونیة ملزمة، ولیس مجرد شروط تعاقدیة تكت ا ل اق الأطراف كم تف

یم          ول إن إجراءات التحك ن الق ھ یمك ة، فإن ارة الدولی اتفقوا على التحكیم لدى غرفة التج

  .تخضع لنظام المركز باعتباره القانون الإجرائي للتحكیم

دھما              ضاه أن قواع صادرة بمقت ز ولائحة الإجراءات ال تؤكد نصوص نظام المرك

  : من النظام تنص على أنھ١٣فالمادة . یمھي القانون الإجرائي المطبق على التحك
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دول       -أ" ارى ل یم التج ز التحك راءات مرك ة إج د لائح ا لقواع یم وفق ري التحك  یج

  .مجلس التعاون الخلیجى ما لم یرد نص مغایر في العقد

ساریة                 - ب د ال ي القواع یم ھ ى التحك ق عل ة التطبی تكون قواعد الإجراءات الواجب

 . ..." خلاف ذلكوقت بدئھ ما لم یتفق الطرفان على

  : من لائحة إجراءات التحكیم التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى أنھ٤وتقرر المادة 

اق          " ي اتف ایر ف رد نص مغ م ی ا ل یجري التحكیم أمام المركز وفق ھذه اللائحة م

التحكیم، ویجوز للأطراف اختیار إجراءات إضافیة للتحكیم أمام المركز، على أن لا تؤثر     

  ."ت المركز أو ھیئة التحكیم المنصوص علیھا في ھذه اللائحةعلى صلاحیا

ام    ن نظ ستمد م یم ت ة للتحك د الإجرائی سابقة أن القواع صوص ال ن الن ستفاد م ی

ھ   ة إجراءات ز ولائح وا   . المرك راف أن یتفق ام واللائحة للأط ز النظ سھ یجی ت نف ي الوق ف

ایرة   د مغ ى قواع ى قو  . عل اق عل ي الاتف ة الأطراف ف ة  إلا أن حری ن لائح ف ع د تختل اع

صوص    إجراءات التحكیم مقید بعدم الانتقاص من صلاحیات المركز أو ھیئة التحكیم المن

 - التي یمارسھا من خلال الأمین العام –ومن أمثلة صلاحیات المركز . علیھا في اللائحة  

سلطتھ في تعیین المحكمین وردھم وتمدید مدة التحكیم وتقدیر النفقات وتكلیف الأطراف 

ي      . بتسدید النفقات المقدرة مقدما    ت ف ومن أمثلة صلاحیات ھیئة التحكیم سلطتھا في الب

صاصھا  ادة (اخت ة٢٠الم ن اللائح سیرھا  )  م ام وتف صحیح الأحك ي ت ان (وف  ٣٧المادت

  ). من اللائحة٣٨و

ئلة     ة أس یتفرع من إجازة نظام المركز للأطراف الاتفاق على قواعد إجرائیة أربع

ى       السؤال الأ . مھمة ق عل ول ھو ھل یمكن للأطراف أن یختاروا قانون تحكیم وطني لیطب

ي                 وع ف أثیر الممن صود بالت ا ھو المق اني م سؤال الث ز؟ وال دى المرك إجراءات التحكیم ل

ادة       سب الم یم ح ة التحك ز وھیئ لاحیات المرك سؤال     ٤ص ا ال ن لائحة الإجراءات؟ وأم  م
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ي لائحة الإجراءات      الثالث فھو عن معیار تحدید القواعد الإجرائیة        ا ف صوص علیھ المن

ز     ام المرك كوت نظ ة س ي حال ل ف ا الح را، م ا؟ أخی راف مخالفتھ ستطیع الأط ي لا ی والت

ى                 ئلة عل ذه الأس ن ھ ب ع ة؟ نجی سائل الإجرائی ن بعض الم ولائحتھ واتفاق الأطراف ع

  .التوالي

 هل يستطيع الأطراف اختيار قانون تحكيم وطني ليطبق على إجراءات التحكـيم -
 لدى المركز؟

صوص لائحة الإجراءات               ایر لن ة مغ د إجرائی ى قواع اق الأطراف عل إذا كان اتف

ة       ى طریق اقھم عل یتخذ صورة قواعد إجرائیة محددة ینص علیھا اتفاق التحكیم، مثل اتف

معینة للتبلیغات أو قواعد خاصة بتعدیل لائحة الدعوى والادعاء المقابل والطلبات، فإنھ       

ا  ي إعط كال ف د  لا إش ع القی ارض م ادام لا یتع راف م ھ الأط ق علی ا اتف ة لم ء أولوی

ادة   ي الم ھ ف صوص علی ز    ٤المن لاحیات المرك صن ص ي تح راءات الت ة الإج ن لائح  م

یم،          . وھیئة التحكیم  انون تحك ق ق ى تطبی الا عل ق الأطراف إجم ف إذا اتف ر یختل لكن الأم

  . ى المركزمثل قانون التحكیم المصري مثلا، على إجراءات التحكیم لد

انون                ار ق ة اختی ي حال یم ف ى إجراءات التحك ة عل من أجل تحدید القواعد المطبق

ي                ة الت ر الدول ة غی ي لدول انون إجرائ ار ق ة اختی إجرائي  وطني، یمكن الاستئناس بحال

ة   . یجري فیھا التحكیم بالنسبة للتحكیم خارج نطاق نظام المركز       یم الوطنی فقوانین التحك

رف بحر ة تعت ان     الحدیث انون مك ر ق ي غی ي أجنب انون إجرائ ار ق ي اختی راف ف ة الأط ی

د       . التحكیم ع القواع ارض م وفي ھذه الحالة یطبق القانون الإجرائي المختار على ألا یتع

ام  )١(.الآمرة في قانون مكان التحكیم    وبرأینا فإنھ یمكن التوصل للحل نفسھ في إطار نظ

                                                             
  .٣٢٢حمزة حداد، التحكیم فى القوانین العربیة ، ص  )١(
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ام الم یما أن نظ اري، لاس یم التج ز التحك ق مرك ة تطب ة دولی ز اتفاقی ام –رك شكل ع  – ب

  .كقانون في الدول الأعضاء في مجلس التعاون

صوص            ام المن إن الأحك ا ف ا وطنی ا إجرائی بعبارة أخرى، إذا اختار الاطراف قانون

وبالتالي . علیھا في القانون المختار تصبح بمثابة شروط عقدیة تضمنھا اتفاق الأطراف 

ة     ثلا بلغ ل      تطبق أحكامھ الخاصة م ات، وتمثی سات والمرافع ات، والجل یم، والتبلیغ  التحك

شتھم     راء ومناق شھود والخب ماع ال صوم، وس ي    . الخ ار الت انون المخت ام الق ا أحك أم

د       إن القواع یم ف ة التحك ز وھیئ صاصات المرك ز واخت ام المرك ة نظ ع طبیع ارض م تتع

  . المنصوص علیھا في نظام المركز ولائحتھ تسمو علیھا

بیل المث ى س انون   عل ك الق ة ذل اكم دول ي لمح ار یعط انون المخت ان الق ال، إذا ك

ولائي         صاص ال ع الاخت صلاحیة عزل المحكمین، فإن ھذا النص لا یطبق لأنھ یتعارض م

سلب             . للمركز أنھا أن ت ن ش ي م ار الت انون المخت ام الق سبة لأحك ال بالن سھ یق ر نف والأم

  .بت في اختصاصھمبعض صلاحیات ھیئة التحكیم بالمركز، مثل صلاحیة ال

ق           ى أن تطب صت عل یم ن شارطة تحك وقد جرى مثلا تحكیم لدى المركز بموجب م

رد                م ی ا ل ویتي فیم ات الك انون المرافع ق ق ز وأن یطب دى المرك لائحة إجراءات التحكیم ل

  )١(.علیھ نص في تلك اللائحة

سب            یم ح ة التحك ز وھیئ لاحیات المرك ي ص وع ف أثیر الممن صود بالت ا ھو المق م

  من لائحة الإجراءات؟ ٤ادة الم

ادة       ھ الم صت علی ذي ن ار ال ب المعی وز    ٤بموج راءات، لا یج ة الإج ن لائح  م

یم         ة التحك ز أو ھیئ لاحیات المرك ي ص ؤثر ف ة ت د إجرائی ى قواع اق عل راف الاتف للأط

                                                             
  .١٦/٤/٢٠٠٣، حكم صادر بتاریخ ٤القضیة رقم  )١(
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راءات ة الإج ي لائح ا ف صوص علیھ أثیر  . المن ى الت ول معن ساؤلا ح ار ت ذا المعی ر ھ یثی

صلاحیات     المقصود في صلاحی   ذه ال ن ھ ات المركز والھیئة، وھل یشمل ذلك الانتقاص م

والزیادة فیھا على حد سواء؟ ومن ناحیة ثانیة، ھل یجوز للأطراف الاتفاق على مخالفة  

ا      ة لھ ة ولا علاق دعوى التحكیمی سییر ال ة لت د إجرائی رر قواع ي تق ة الت صوص اللائح ن

  بصلاحیات المركز والھیئة؟

ساؤل الأ سبة للت ز   بالن لاحیات المرك ي ص وع ف أثیر الممن ى الت ول معن ول ح

ین        ل تعی صلاحیات، مث ذه ال ن ھ اص م ول الانتق ابقة ح ة س ربنا أمثل د ض ة، فق والھیئ

ب    راف بموج ن الأط ین م سمیة المحكم د ت ل ومواعی ك مھ ع ذل م، ویتب ین وردھ المحكم

س           ١٢المادة   د یم ذه المھل والمواعی ي ھ لاحیة   من لائحة الإجراءات، لأن التعدیل ف  ص

ھ لا یجوز      . الأمین العام في التدخل لاستكمال تعیین ھیئة التحكیم     ان أن ن الوضوح بمك م

صلاحیات    ذه ال ن ھ اص م راف الانتق ة     . للأط ز وھیئ لاحیات المرك ي ص ادة ف ا الزی أم

  .التحكیم، فإنھ یحتاج إلى تفصیل من وجھة نظرنا

ي              ة ھ ة إقلیمی ن منظم ة م سة منبثق ھ ھو مؤس ي ذات اون  فالمركز ف س التع . مجل

و    ا ھ شئ لھ ام المن إن النظ ة، ف خاص الاعتباری ة والأش سات الدولی رار المؤس ى غ وعل

ي أن الأطراف لا     . الذي یحدد غایاتھا وصلاحیاتھا وحدود أھلیتھا القانونیة    دو ل ذلك یب ل

ز    . یملكون سلطة منح المركز صلاحیات إضافیة      اء المرك ثلا إعط فلا یستطیع الأطراف م

لاحیة مراجع ة    ص صاص ھیئ ي اخت ائي ف رار نھ ت بق سیره أو الب یم أو تف م التحك ة حك

  . التحكیم أو إصدار أوامر وقتیة أوإعطاء المركز اختصاصا نوعیا جدیدا

اق الأطراف         ق اتف ھ أن    . أما ھیئة التحكیم، فإنھا تلتزم بتطبی ارف علی ن المتع وم

دأ     لذلك . صلاحیات المحكمین تستمد من القانون ومن اتفاق الأطراف   ث المب ن حی د م أج

ة    ا لائح نص علیھ م ت یم ل ة التحك افیة لھیئ لاحیات إض نح ص راف م ن للأط ھ یمك أن
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د       م إذا وج یم دون حك الإجراءات، وذلك مثل صلاحیة إصدار قرار بإنھاء إجراءات التحك

یم       ة التحك یس ھیئ ل رئ یم، أو تخوی ي التحك تمرار ف ن الاس دوى م ھ لا ج ون أن المحكم

  . ة بمفردهإصدار قرارات إجرائی

لكن یرد على ھذه القاعدة العامة قید ھو عدم جواز تعارض الصلاحیات المخولة     

ضاء         دول الأع ي ال اكم ف صاص المح لھیئة التحكیم مع صلاحیات المركز من جھة أو اخت

ا  –مثلا لا یجوز    . من جھة أخرى   د       – برأین ق رد أح ز ح ام للمرك ین الع ى للأم  أن لا یعط

وز  ا لا یج ین، كم صاص  المحكم ع اخت ارض م لاحیة تتع ین ص اء المحكم راف إعط للأط

  .المحاكم الوطنیة، مثل البت في ادعاءات التزویر

ي         إن تقیید حریة الأطراف في الاتفاق على ما یخالف لائحة الإجراءات أمر منطق

د                داف یعتم ذه الأھ ق ھ ك أن تحقی لا ش اري؛ ف یم التج لضمان تحقیق أھداف مركز التحك

ك       على إرساء بعض قوا  ي لا یمل ز ولائحة الإجراءات الت ام المرك عد التحكیم بموجب نظ

  )١(.الأطراف مخالفتھا

ي لائحة الإجراءات                ا ف صوص علیھ ة المن د الإجرائی د القواع ار تحدی ما ھو معی

 والتي لا یستطیع الأطراف مخالفتھا؟

ؤثر    فیما عدا صلاحیات المركز وھیئة التحكیم التي لا یجوز لاتفاق الأطراف أن ی

ذا           ور ھ ا؟ یث راف مخالفتھ وز للأط د لا یج راءات قواع ة الإج ضمن لائح ل تت ا، ھ فیھ

اق              ة للأطراف للاتف اء حری ى إعط دل صراحة عل صوص اللائحة ت التساؤل لأن بعض ن

"...  من اللائحة مثلا تنصان على ٦من المادة ) ب(و) أ(فالفقرتان . على قواعد إجرائیة
                                                             

 قیدا على حریة الاطراف في اختیار القواعد الإجرائیة بحیث ١٩٦٥تضمنت اتفاقیة واشنطن لسنة    )١(
  . لا تتناقض اقواعد المختارة مع الاتفاقیة

Moshe Hirsch, The Arbitration Mechanism, p. 113. 
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القول  ٧كما تبدأ المادة  " .ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك       ة   " من اللائحة ب ي حال ف

ات          ة أو اللغ صوص     ...". عدم اتفاق الأطراف، تحدد الھیئة اللغ رر معظم ن ل، تق بالمقاب

د           ى قواع اق الأطراف عل ى جواز اتف ا إل شیر بألفاظھ ة دون أن ت د إجرائی اللائحة قواع

  .إجرائیة خاصة

راءا  ة الإج ز ولائح ام المرك صوص نظ تقراء ن ي  باس د الت دو أن القواع ت یب

دودة              ا مح ا یخالفھ ى م اق عل ق الاتف تتضمنھا ھذه النصوص دون أن تعطي الأطراف ح

الي           ي لائحة الإجراءات كالت اءت ف صوم        : جدا، وج ین الخ ساواة ب ي الم ة ف ب الھیئ واج

ة     )٥المادة  (واحترام حق الدفاع     ا ثلاث د وإم ا واح ادة  (، عدد المحكمین إم ة  )٨الم ، مھل

ة    تقدیم ا  ادة   (للائحة الجوابی یم    )١١الم م التحك سبیب حك ادة  (، ت م   )٣٤الم ة حك ، ونھائی

دلوا    . التحكیم وإلزامیتھ دون خضوعھ لدعوى بطلان     ن للأطراف أن یع إلى أي مدى یمك

  في القواعد التي تتضمنھا المواد المذكورة؟

  :١١ و٨ و٥ما يتعلق بالمواد 

دیل     ي تع صوص     یمكن ابتداء استبعاد حریة الأطراف ف یم المن ة التحك ب ھیئ  واج

ادة    ي مفھوم          ٥علیھ في الم دخل ف لامة الإجراءات وی ن ضمانات س ب م ذا الواج  لأن ھ

كذلك یمكننا تحیید مسألة عدد المحكمین لأن بحث حریة الأطراف      . النظام العام الإجرائي  

یم غا    ات التحك ة لأن ھیئ ة العملی ن الناحی ئیلة م ھ  ض ة ب ام المتعلق دیل الأحك ي تع ا ف لب

ین    شكیل        . تتشكل من محكم منفرد أو ثلاثة محكم صل لت یم المف إن التنظ ال، ف ة ح ى أی عل

ول              رجح الق ب لائحة الإجراءات ی ام بموج ین الع ھیئة التحكیم وارتباطھ بصلاحیات الأم

ر            ط أو أكث ین فق ین اثن ن محكم یم م بأنھ لا یجوز للأطراف الاتفاق على تشكیل ھیئة تحك

  .من ثلاثة محكمین
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ة أطول         لكن   دیم لائحة جوابی ة تق لا یوجد ما یمنع الأطراف من الاتفاق على مھل

ذه  .  من اللائحة١١من مھلة العشرین یوما المنصوص علیھا في المادة    ذلك أن إطالة ھ

دفاع    اق   . المھلة لا یخل بسلامة الإجراءات بل یوفر فرصة أكبر لممارسة حق ال ا الاتف أم

صور عم      ر مت ھ غی صر فإن لاحیة        على مھلة أق د ص ھ لا یقی ى فرض وقوعھ فإن ا، وعل لی

  .الأمین العام في تكملة المھلة ومنح مھلة إضافیة بما یحقق العدالة

  تسبيب حكم التحكيم
ب           ھ بموج ازلوا عن ھ لا یجوز للأطراف أن یتن دو أن یم، فیب أما تسبیب حكم التحك

انون    اتفاق التحكیم ما دام یعتبر ضمانة لتقید المحكمین ببعض واجباتھم م   ق الق ل تطبی ث

رام     . الذي اختاره الأطراف لیحكم موضوع النزاع      دى احت ار م ي إظھ كما یفید التسبیب ف

دیھا الأطراف          ي یب ة الت . المحكمین للحق في الدفاع من خلال مناقشتھم للدفوع الجوھری

ون    لذلك یمكن اعتبار التسبیب مرتبطا ببعض جوانب النظام العام الإجرائي ویمكن أن یك

  . سببا لرفض التنفیذ ولو بدون نص صریح- برأینا –ھ إغفال

  نهائية حكم التحكيم ونفاذه
البطلان أو    ن ب یم للطع م التحك ضاع حك ى إخ اق عل راف الاتف ن للأط ذلك لا یمك ك

ب         . إضافة أسباب جدیدة لعدم تنفیذه  یم بموج م التحك ة حك رأي أن نھائی ذا ال د ھ ا یؤی وم

ك،      لیج ھينظام مركز التحكیم التجارى لدول الخ    ى ذل افة إل ة، إض ده الجوھری  من مقاص

ز    (فإن اختصاص محاكم الدول تحدده تشریعاتھا وقوانینھا الخاصة    ام المرك ا نظ بما فیھ

توریة          اعھا الدس ا لأوض ك  )كقانون خاص یفترض أن الدول الأعضاء تبنتھ وفق ، ولا یمل

لیة  لان أص وى بط ل دع انون، مث ره الق صاصا لا یق اكم اخت اء المح راف إعط م الأط  لحك

  .التحكیم الصادر عن المركز
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م        ضیة رق ي الق یم ف ة التحك ف ھیئ ك موق د ذل ا   ٤٩یؤك ة طلب ضت الھیئ  إذ رف
ي                    ا تنتھ دوره ریثم ال ص یم ح م التحك ذ حك ف تنفی الأمر بوق صوم ب احتیاطیا من أحد الخ
ى        روض عل النزاع المع رتبط ب وع م صوص موض ث بخ رف ثال ع ط ضائیة م وى ق دع

ة التحك     . الھیئة دت ھیئ ر          وج ك الأم ل ذل دار مث صاص بإص ك الاخت ا لا تمل ضح  . یم أنھ یت
اق              یس اتف ز ول ام المرك صوص نظ دده ن ر تح یم أم م التحك ة لحك وة القانونی ذلك أن الق ب

  .الأطراف أو ھیئة التحكیم

ما الحل في حالة سـكوت نظـام المركـز ولائحتـه واتفـاق الأطـراف عـن معالجـة بعـض 
 المسائل الإجرائية؟

ي  الات الت ي الح ام     ف ا نظ م یعالجھ ة ل سألة إجرائی ا م یم فیھ ة التحك ھ ھیئ  تواج
د         اق الأطراف إن وج ة اتف ق الھیئ نص، تطب و    . المركز ولائحة الإجراءات ب ا ھ ك كم وذل

لال             ن خ سة م د جل یم  أو عق ة التحك ل ھیئ الحال مثلا بالنسبة لاستجواب الخصوم من قب
اق الأطراف   لكن السؤال یثور حول   . وسائل الاتصال المرئي والمسموع     حالة سكوت اتف

ة        . أیضا عن تنظیم المسألة    ي تكمل یم ف في ھذه الحالة یمكن البحث في سلطة ھیئة التحك
  .اتفاق الأطراف، وفي دور قانون مكان التحكیم، والنظام العام الإجرائي

  :سلطة هيئة التحكيم في تكملة اتفاق الأطراف
یم بعض         ن تنظ ون    عند سكوت اللائحة واتفاق الأطراف ع ة یك سائل الإجرائی  الم

راف   اق الأط ة اتف لطة تكمل ادة س یم ع ة التحك ة   . لھیئ ى الطبیع سلطة إل ذه ال ز ھ وترتك
ة           ذه الحال ي ھ ة ف د إجرائی م قواع د رس م عن د المحك یم ویتقی ة التحك ضائیة لمھم الق
ة       ة كامل رف فرص ل ط ل لك ث تكف راءات بحی ة الإج راف وبمعقولی ین الأط ساواة ب بالم

  . من لائحة الإجراءات٥ وذلك بمقتضى المادة )١( لعرض قضیتھ،

                                                             
 .٣٢١حمزة حداد، التحكیم فى قوانین الدول العربیة ،  )١(
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افیة          ات إض دیم طلب لذلك تملك ھیئة التحكیم تحدید قواعد إجرائیة خاصة مثلا بتق

وفي القضیة . أو تعدیل اللوائح على أن تكفل في ذلك حق الدفاع والمساواة بین الخصوم

  :، قررت ھیئة التحكیم مثلا٤٩رقم 

دفاع لا    " ق ال رام ح تعمالھ   إن وجوب احت ة لاس یم الھیئ ول دون تنظ ة .  یح فللھیئ

د          ستند بع ذكرة أو م دمت م ستنداتھم، وإذ ق ذكراتھم وم دیم م تحدید مواعید للأطراف لتق

د         ا، دون أن یع ر مطروح علیھ المیعاد فللھیئة عدم قبولھا واعتبار الدفاع الوارد بھا غی

كانت قد حددت تاریخ إیداع ذلك إخلالا بالحق في الدفاع، ویكون للھیئة ھذه السلطة ولو 

ت              ا كفل صدد طالم ذا ال ي ھ ین الطرفین ف مذكرات الطرفین دون مراعاة الاتفاق المبرم ب

دة    لال م ر خ رف الآخ ا الط دم بھ ي تق ذكرات الت ى الم رد عل راف ال ن الأط رف م ل ط لك

 )١ (."معقولة

ك تن           ا تمل یم رأت أنھ ة التحك ا أن ھیئ ھ آنف شار إلی ة الم رار الھیئ یم  یظھر من ق ظ

اق الأطراف                ن اتف ا ع ا أن خروجھ الإجراءات دون التقید بتفاصیل اتفاق الأطراف طالم

سلامة     ل ب ة تخ دة جوھری ة لقاع شكل مخالف دفاع ولا ی ق ال ة وح دم العدال ي یخ الإجرائ

  .الإجراءات أو تلحق ضررا بأحد الخصوم مما قد یرتب بطلان الإجراءات

ضور ا     رر ح یم أن تق ة التحك ن إذاً لھیئ سة    یمك صیا جل دھم شخ صوم أو أح لخ

ل       ضور وكی ة بح ي الھیئ ث لا تكتف زاع، بحی ا الن سائل یثرھ ن م رة ع تجوابھ مباش لاس

ذه         )٢(.الخصم المطلوب استجوابھ   ل ھ  فطبیعة المھمة القضائیة للمحكم تخولھ فرض مث

ررت    . الإجراءات إذا ارتأى أنھا ضروریة لیتمكن من الفصل في النزاع      ھ إذا ق ذلك، فإن ك

                                                             
 .١/٩/٢٠١٢ بالمركز، حكم صادر بتاریخ ٤٩القضیة رقم  )١(
ادة       )٢( نص الم ا ت لم تنص لائحة الإجراءات صراحة على صلاحیة الھیئة في استجواب الخصوم، بینم

 . في اتخاذ ما تراه من التحقیقات من اللائحة على صلاحیة الھیئة٢٤
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ث            الھی ن حی رة م ة لإجراء الخب ضع الإجراءات اللازم ة ت إن الھیئ ئة الاستعانة بخبیر، ف

  . مواعید تقدیم تقریر الخبیر ومناقشتھ

  :دور قانون مكان التحكيم في تكملة القواعد الإجرائية
دول           بینا في الفصل الأول أن نظام المركز اتفاقیة دولیة تنفذ كقانون خاص في ال

ضاء  ض . الأع ارت بع ز   وأش ام المرك ى أن نظ دول إل ذه ال ي ھ وطني ف ضاء ال ام الق أحك

د           ضو عن ة الع ي الدول ام ف ذ الأحك انون تنفی یم أو ق انون التحك ھ ق اص یكمل انون خ ق

ة             )١(.الحاجة د الإجرائی ق القواع ى تطبی یم إل ة التحك  لذلك لا نجد ما یمنع من لجوء ھیئ

ى ألا    في قانون مكان التحكیم في المسائل التي لا یرد فیھا ن    ص في لائحة الإجراءات عل

  .یتعارض ذلك مع أحكام النظام ولائحة الإجراءات

م            ضیة رق ي الق ذات ف ھ بال دعى علی غ الم  ٣٠على سبیل المثال، عندما تعذر تبلی

ي        انون البحرین ي الق غ ف د التبلی تئناس بقواع یم الاس ة التحك ررت ھیئ ز، ق دى المرك ل

د       باعتباره قانون مكان التحكیم لتبلیغ ال   ق البری ن طری غ ع اع التبلی م اتب مدعى علیھ، وت

  )٢(.المسجل بما یتفق مع ذلك القانون

یم       زام، لأن التحك بیل الإل ى س لكن تطبیق القانون الداخلي للدولة العضو لیس عل

ة         ة دولی ن اتفاقی ستمدة م ام الم ضع للأحك المركز یخ صادرة    (ب ز واللائحة ال ام المرك نظ

ضاه  اكم) بمقت ن دور المح د م دول  تح وانین ال ي ق ة ف رة الداخلی د الآم ة والقواع  الوطنی

ل وجوب        . الأعضاء رة، مث د آم ي تفرض قواع فلا یجوز تطبیق نصوص من قانون وطن

ام       ي نظ ا ف ل كم توفر خبرة قانونیة وشرعیة في المحكم أو رئیس ھیئة التحكیم على الأق

                                                             
 . ٣٠٩-٣٠٣، ص ٢، عدد ٢٠٠٩، مجلة التحكیم، )الدائرة التجاریة(محكمة التمییز الكویتیة  )١(
 .٣١/١٠/٢٠٠٩، حكم صادر بتاریخ ٢٧/٤/٢٠٠٨/*/٣٠القضیة رقم  )٢(
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ام المر      . التحكیم السعودي مثلا   ة نظ رة تكمل إن فك ال، ف انون     على أیة ح لال الق ن خ ز م ك

ام ولائحة الإجراءات              ي ضوء شمول النظ الوطني تبدو نظریة ولا أثر یذكر لھا عملیا ف

ا        یم بھ ة التحك ویض ھیئ ة أو تف د إجرائی ى قواع اق عل راف للاتف ة للأط اء حری وإعط

  .صراحة أو ضمنیا

  : دور النظام العام الإجرائي
ي         ادئ الت ي،      تطبق ھیئة التحكیم أیضا القواعد والمب ام الإجرائ ام الع ي للنظ  تنتم

رد                م ی و ل لامة الإجراءات ول ضمان س ر ضروریة ل حیث إن ھذه القواعد والمبادئ تعتب

  .فیھا نص في لائحة الإجراءات أو اتفاق الأطراف

ز   ٢٤فالمادة  .  ان نضرب مثالا لذلك برد الخبراء      یمكن  من لائحة الإجراءات تجی

ادة  للھیئة الاستعانة بالخبراء، كما أن ا     ول        ٢٢لم ي قب ت ف ة الب ن اللائحة تخول الھیئ  م

ب         . البینة أو رفضھا   ین وطل ر المع ى الخبی راض عل نظم الاعت لكن لائحة الإجراءات لا ت

ي        . رده ام الإجرائ ام الع ھ النظ ر یملی ب رد الخبی ن   . بیْد أن حق الأطراف في طل ذلك یمك ل

ر ا  ات رد الخبی ي طلب ر ف ا أن تنظ یم لھ ة التحك ول إن ھیئ د الق دیھا أح دمھا ل د یق ي ق لت

  . الخصوم

ي رد      رت ف ضا نظ یم أی ز التحك ة لمرك ة العام ال، أن الأمان ذا المج ي ھ ظ ف یلاح

لطة النظر         )١(.الخبراء قیاسا على رد المحكمین     یم س ة التحك اء ھیئ ى إعط  لكننا نمیل إل

  .في طلبات رد الخبراء احتراما لاستقلال ھیئة التحكیم عن الأمانة العامة للمركز

                                                             
ب وتعیین خبیر تشیر قیود مركز التحكیم التجاري إلى وجود طلب واحد لرد خبیر وأنھ تم قبول الطل )١(

  .بدیل
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سجاما        دولي ان ي ال إلا أن النظام العام الإجرائي المقصود ھو النظام العام الإجرائ

ة  ة دولی ز كاتفاقی ام المرك ة لنظ ة القانونی ع الطبیع ي . م ام الإجرائ ام الع ق النظ ولا ینطب

ة أو وجوب         ة معین الداخلي مثل وجوب صدور الحكم باسم جھة محددة في الدولة أو بلغ

دى   یم ل م التحك داع حك صبغة     إی ھ أو ال ضي ب ر المق ة الأم سب حجی ضائیة لیكت ة ق  جھ

  )١(.النھائیة

  مكان التحكيم ) ب(
ین     " مكان التحكیم  "تعبیریستعمل   ا    . للدلالة على مفھومین مختلف الأول، وھو م

ة        ري عملی ذي تج انوني ال ام الق یم، أي النظ ة التحك انوني لعملی ر الق ا، المق ا ھن یعنین

ھ     التحكیم في ظلھ ، بشكل خاص    ن فی ة الطع ھ ولإمكانی الذي یعتبر حكم التحكیم خاضعا ل

یم     ان التحك ا مك ع فیھ ي یق ة الت اكم الدول ام مح ع    . أم و الموق اني فھ وم الث ا المفھ وأم

  . الجغرافي الذي تعقد فیھ جلسات التحكیم

یم أبرز قانون   سنة   التحك زي ل ذكورین     ١٩٩٦ الانجلی ین المفھومین الم رق ب  الف

 منھ التي تنص على أن مكان التحكیم ھو ٣في المادة "  التحكیممكان"من خلال تعریف 

ذلك     المقر القانوني للتحكیم الذي یختاره الأطراف أو ھیئة التحكیم إذا فوضھا الأطراف ب

أي     .  ھیئة یفوضھا الأطراف بذلكأوأو أیة مؤسسة    یم ب ان التحك د مك وإذا لم یتأتى تحدی

  .تفاق الأطراف والظروف المحیطةطریقة مما ذكر یتم تعیینھ بالنظر إلى ا

یم              م التحك دار حك ل إص ة قب یم أو المداول أما الموقع الجغرافي لعقد جلسات التحك

یم       انوني للتحك ارة  . أو حتى مكان توقیع حكم التحكیم فإنھ لا یؤثر في تحدید المقر الق بعب
                                                             

یم           )١( ة التحك ي حال ق ف داخلي لا یطب ي ال ام الإجرائ ام الع على غرار مركز التحكیم التجاري، فإن النظ
  .١٩٦٥لدى مركز واشنطن نظرا للطابع الدولي لآلیة التحكیم وفق اتفاقیة واشنطن لسنة 

Moshe Hirsch, The Arbitration Mechanism, p. 114. 
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ى     یم یبق م التحك إن حك اھرة، ف ي الق یم ف انوني للتحك ر الق ان المق رى، إذا ك عا أخ خاض

لقانون التحكیم المصري وما ینص علیھ من إجراءات طعن في الحكم ولو تم توقیع حكم         

  .التحكیم في بیروت

ان  دإلا أن مك یم    عق ان التحك د مك تلط بتحدی یم یخ م التحك ع حك سات وتوقی  الجل

ان        ى مك بمعنى المقر القانوني، وذلك في الحالات التي لا یتفق فیھا الأطراف صراحة عل

ا یفترض أن   . ولم تحدده ھیئة التحكیم وفقا لصلاحیاتھا   التحكیم   في ھذه الحالات غالبا م

ھ              یم بمفھوم ان التحك یم ھو مك م التحك ع حك ان توقی ل مك ي الأق مكان عقد الجلسات أو ف

  )١(.القانوني

ت  د إذا كان ین        تحدی ل تعی ن أج ا م انوني مھم المفھوم الق یم ب ان التحك    مك

ق ع     ب التطبی ة الواج انون الدول یم         ق م التحك ى حك اص عل شكل خ یم، وب ة التحك ى عملی ل

یم          ز التحك دى مرك یم ل سبة للتحك ضاءل بالن ة تت ذه الأھمی إن ھ ھ، ف ن فی رق الطع وط

دم              یم وع م التحك ة حك رران نھائی ز ولائحة الإجراءات یق ام المرك التجاري ما دام أن نظ

یم  جواز الطعن فیھ بدعوى بطلان أصلیة بعبارة أخرى، فإن نظام المركز    ینشئ آلیة تحك

ان          انون مك ى ق تتمتع بقدر كبیر من الكفایة الذاتیة بحیث لا تثور حاجة عملیا للرجوع إل

ر     . التحكیم ا یعتب یم كم صدرھا            التحك د م ضع لقواع ھ یخ ى أن ا بمعن ا دولی المركز تحكیم  ب

ة              ي لدول انوني وطن ام ق ى ربطھ بنظ یم عل م التحك صیر حك ف م ة، ولا یتوق ة دولی اتفاقی

  . معینة

یم    سبة للتحك انوني بالن المعنى الق یم ب ان التحك ة مك ضاؤل أھمی یح ت ن توض یمك

ات        سویة منازع نطن لت ز واش دى مرك یم ل ة التحك ع طبیع ة م لال المقارن ن خ المركز م ب

                                                             
  .٣٢٩التحكیم فى قوانین العربیة ،ص حمزة حداد،  )١(
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تثمار سنة       . الاس نطن ل ة واش ي اتفاقی ة ھ ة دولی ب اتفاقی نطن بموج ز واش شئ مرك أن

دى الم    ١٩٦٥ ة     وتم وضع قواعد إجراءات التحكیم ل ذه الاتفاقی ضى ھ ز بمقت ا أن  . رك بم

ھ           یم وإجراءات ة التحك إن طبیع ي، ف صدر دول نطن ذات م ز واش دى مرك یم ل د التحك قواع

یم،           وحكم التحكیم الصادر عنھ لا یتأثر بالنظام القانوني للدولة التي قد یجري فیھا التحك

  )١(. یذكرویصبح مكان التحكیم موقعا جغرافیا فقط لعملیة التحكیم دون أثر قانوني

ك،   م ذل درغ ادة  فق ارت الم یم    ٦ أش ز التحك یم بمرك راءات التحك ة إج ن لائح  م

ى         ى إل اون الخلیج یم  "التجارى لدول مجلس التع ان التحك ى    ." مك رة الأول ب الفق فبموج

ق الأطراف    " من اللائحة ٦من المادة   م یتف تقوم ھیئة التحكیم بتحدید مكان التحكیم ما ل

ك  ر ذل ى غی ت الم ." عل یم   وفرق ان التحك ین مك سھا ب انوني (ادة نف ر الق ان ) المق ومك

ھ      )الموقع الجغرافي (الجلسات   ا أن ة منھ رة الثانی د    "، حیث ذكرت الفق ة وبع یجوز للھیئ

ا            ا م راه ملائم ان ت ي أي مك التشاور مع الأطراف أن تعقد بعض جلساتھا واجتماعاتھا ف

ك       ة أن تج    ." لم یتفق الأطراف على غیر ذل ا یجوز للھیئ ان    كم ي أي مك داولاتھا ف ري م

ا  ٣تراه بمقتضى الفقرة     ادة ذاتھ ادة      .  من الم ن الم ة م رة الرابع دت الفق ان  ٦وأك  أن مك

ادة      (التحكیم بالمعنى القانوني     ن الم ى م رة الأول ي الفق ان   ) ٦المشار إلیھ ف أثر بمك لا یت

رة   دت الفق ث أك ة، حی سات والمداول د الجل ھ ٤عق ر ال" أن وال یعتب ع الأح ي جمی م ف حك

  ."صادرا في المكان المعین للتحكیم

د  ل لتحدی انفھ اري   مك یم الج سبة للتحك ة بالن انوني أھمی المفھوم الق یم ب  التحك

شأن       ي  . بمقتضى نظام المركز؟ یبدو أن مواقف ھیئات التحكیم بالمركز متفاوتة بھذا ال ف

م   ضیة رق م     ٣٠الق رین رغ و البح یم ھ ان التحك یم أن مك ة التحك رت ھیئ ثلا اعتب  أن  م

                                                             
(1) Georges R. Delaume, 'ICSID arbitration proceedings' Berkely Journal 

of International Law (1986) 4, p. 218, at 221-222. 
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یم       . الجلسات جرت في القاھرة    ان التحك ین مك بعبارة أخرى، أكدت ھیئة التحكیم الفرق ب

اھرة    . بالمعنى القانوني ومكان عقد الجلسات     ي الق في تلك القضیة كان مكان الجلسات ف

دول         ارى ل یم التج ز التحك ة لمرك ة العام دى الأمان م إیداعھ ل اك وت م ھن ع الحك م توقی وت

اون الخلی  س التع ن    مجل رین ع ي البح در ف ھ ص ى أن م عل ص الحك ي البحرین، ون ى ف ج

ان             . طریق الإیداع  انون مك ي ھو ق یم البحرین انون التحك یم أن ق ة التحك كما اعتبرت ھیئ

رار  )١(.التحكیم الذي تم الاسترشاد بھ في مسألة صحة تبلیغ المدعى علیھ      ویظھر من ق

ي  ( التحكیم  أنھا اعتبرت أن قانون مكان٣٠الھیئة في القضیة رقم     انون البحرین د  ) الق ق

  .یكون لھ دور مكمل لنظام المركز ولائحة إجراءات التحكیم

ل،   يبالمقاب م  ف ضیة رق یم   ٦٧ الق ان التحك ار أن مك یم اعتب ة التحك ضت ھیئ ، رف

ا               ي یجري فیھ ة الت رت أن الدول المركز، واعتب یم ب ى التحك ق عل انوني ینطب بالمعنى الق

ر   ا لا تعتب یم جغرافی یم    التحك ى التحك ث یبق ة حی ة والقانونی ة الإجرائی ن الناحی ره م مق

ھ        ذلك  )٢(.خاضعا في إجراءاتھ وحتى صدور حكم التحكیم وتنفیذه لنظام المركز ولائحت  ل

إن                   ي قطر ف ا جرى ف شار إلیھ ضیة الم ي الق یم ف ان التحك ھ وإن ك یم أن قالت ھیئة التحك

  :الدولة التي یجري فیھا التحكیم

أي      وإن كانت تعد بال   " د ب ا لا تع نسبة لإجراءات ھذا التحكیم مكانا للتحكیم إلا أنھ
یم     ر للتحك ان والمق ین المك ارق ب اك ف ھ، وھن را ل ال مق ة   . ح ن الوجھ یم م ر التحك فمق

انون           الإجرائیة ھو المكان الجغرافي الذي یجري فیھ التحكیم، ویرتبط التحكیم إجرائیا بق
ا ھ       یم إجرائی ان التحك ا مك ھ       ھذا المكان، بینم ذي یجري فی ط، وال ي فق ان الجغراف و المك

ر       و الأم ق وھ ي المطب انون الإجرائ ان والق ذا المك ین ھ اط ب ة ارتب ا ثم یم ودونم التحك

                                                             
 .٣١/١٠/٢٠٠٩ بالمركز، حكم صادر بتاریخ ٣٠القضیة رقم  )١(
 .٢١/٨/٢٠١٣الحكم الصادر بتاریخ  )٢(
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ا       الحاصل في ھذا التحكیم وبما لا یجوز معھ إصدار الحكم الماثل باسم أیة جھة بحد ذاتھ
جلس التعاون لدول وھو ما لزم التنویھ إلیھ وصدوره عن مركز التحكیم التجاري لدول م

  ."الخلیج العربیة ومقره مملكة البحرین

رار یستفاد من    م        ق ضیة رق ي الق یم ف ة التحك یم    ٦٧ ھیئ انوني للتحك ر الق  أن المق
المركز       یم ب ى التحك ق عل ي لا ینطب ع  . بمعنى ارتباط التحكیم بنظام قانوني إجرائي وطن م

ضیة   ي الق ة ف ف الھیئ ة  ٦٧أن موق ار طبیع ي إط ھ ف ن فھم ھ   یمك ز وأھداف ام المرك نظ
ة، إلا أن رفض               ة الوطنی نظم القانونی ى ال المتمثلة في إنشاء آلیة تحكیم دولیة تسمو عل

ادة        ن لائحة   ٦فكرة مكان التحكیم كلیا بالنسبة للتحكیم بالمركز لا ینسجم مع نص الم  م
اق، م           وه بالاتف ن للأطراف أن یعین ذي یمك یم ال ن الإجراءات التي فرقت بین مكان التحك

  .جھة، ومكان الجلسات والمداولة من جھة أخرى

ضیة      ي الق ضیة  ٣٠یبدو أن التباین الظاھر في مواقف ھیئتي التحكیم ف  ٦٧ والق
ي             نظري السالف ذكرھما    ا ف یم یجري فعلی ان التحك ال إذا ك ة ذات ب ارا عملی ب آث  لا یرت

اون س التع ضاء بمجل دول الأع دى ال ة ال. إح ز واللائح ام المرك ك لأن نظ صادرة ذل
دول        ض ال اكم بع رت مح ث اعتب ضاء، حی دول الأع ي ال انون ف وة الق ا ق ضاه لھم بمقت
التحكیم       اص ب وطني الخ ا ال الأعضاء أن نظام المركز قانون خاص في حین یعتبر قانونھ

 أو فیما لم یرد بشأنھ نص )١(قانونا عاما لا یطبق إلا في الحدود التي یسمح بھا النظام،     
  )٢(.في النظام

                                                             
م       محكمة )١( ن رق ة، الطع ز البحرینی اریخ  ١٠١/٢٠١٠ التمیی ة    ٢/٤/٢٠١٢ ت یم العالمی ة التحك ، مجل

 .٢٧٧ ص ١٨ عدد ٢٠١٣
م         )٢( م رق ة، الحك دائرة الرابع ام  ٤/د/٣٤٨دیوان المظالم السعودي، ال ـ  ١٤٣٢ لع شور  ( ھ ر من ؛ )غی

ة    ز الكویتی ة التمیی ة (محكم دائرة التجاری یم  )ال ة التحك ان ٢٠٠٩، مجل دد الث ؛ ٣٠٤-٣٠٣ي ص  الع
یم   ٢٣/١١/٢٠٠٥ تجاري بتاریخ ٦٧١/٢٠٠٤والطعن رقم   ة التحك ، محكمة التمییز الكویتیة، مجل

 .٤٦٤-٤٦١ ص ٣ عدد ٢٠٠٩
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ذلك  إل س  نف ي مجل ضو ف ة ع ي لدول انون الإجرائ المركز للق یم ب ضاع التحك  إخ

اص      ا الخ ق قانونھ ا لتطبی ؤدي عملی اون لا ی راءات    . التع ة الإج ز ولائح ام المرك فنظ

یم       اق التحك تقلال اتف ث اس ن حی ة م یم المھم راءات التحك دد إج ضاه تح صادرة بمقت ال

صاصھا وا   ي اخت ت ف ي الب لطتھا ف یم وس ة التحك شكیل ھیئ ق  وت ة وح راءات الوقتی لإج

ان                 دى إمك ھ وم یم وعناصره ونھائیت م التحك صوم وشكل حك ین الخ ساواة ب الدفاع والم

ة           . الطعن فیھ  رارات ھیئ اق الأطراف أو ق ھ اتف ة یغطی سائل إجرائی ن م ك م ا وراء ذل وم

راءات      لامة الإج صوص س ھ بخ ارف علی ي المتع ام الإجرائ ام الع یم أو النظ لا . التحك ف

ا     یتصور أن یؤد  ة عملی ار مھم ى آث ي ربط عملیة التحكیم بنظام قانوني إجرائي وطني إل

ى           سمو عل ضاء ی دول الأع انوني لل أو قانونیا، طالما أن نظام المركز جزء من النظام الق

  .قانونھا العام بخصوص التحكیم أو المرافعات

ا   ذا م سرھ ضیة یف ي الق یم ف ة التحك ارة ھیئ ا، إش یم ٣٠، ربم انون التحك ى ق  إل

ة          . لبحریني على سبیل الاسترشاد   ا ن رأي ھیئ ا ع ي رأیھ را ف ف كثی وكأن الھیئة لا تختل

  .  التي لم تر أن قانون مكان التحكیم ینطبق أصلا٦٧التحكیم في القضیة 

ي لكننا نجد    یم            ف ات التحك ز أن بعض ھیئ دى المرك یم المحفوظة ل رارات التحك  ق

م      أصدرت أحكام التحكیم باسم رئیس الدولة العضو ا         ین ل ي ح یم، ف ا التحك لتي جرى فیھ

وتفسیرنا لتفاوت ممارسات ھیئات . یصدر حكم التحكیم باسم أیة جھة في بعض القضایا   

ي      یم الت التحكیم بالمركز بخصوص إصدار الأحكام باسم رأس الدولة ھو أن ھیئات التحك

صدر  لا أو م یم مكم ان التحك انون مك رت ق ذكور اعتب و الم ى النح ا عل درت أحكامھ ا أص

ولعل . استرشادیا فاتبعت قواعده الإجرائیة بخصوص إصدار الأحكام باسم رئیس الدولة     

ارض            ة لا یتع م باسم جھة معین دار الحك ذلك من باب التحوط القانوني أو اعتبار أن إص

  .مع أي نص صریح في نظام المركز وإن كان نظام المركز لا یشترطھ
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ات الت  فإنھبالمقابل،   ا باسم        یمكن تفسیر موقف ھیئ صدر أحكامھ م ت ي ل یم الت حك

راءات      ة الإج رت أن لائح ا اعتب یم بأنھ ا التحك رى فیھ ي ج ة الت ي الدول ددة ف ة مح جھ

كلھ       یم وش م التحك دار حك سألة إص صیل م ت بالتف ز عالج ام المرك ضى نظ صادرة بمقت ال

انون   ) من لائحة الإجراءات  ٣٤-٣٢المواد  (ومضمونھ   ام ق مما لا یدع مجالا لتطبیق أحك

ده     . دولة التي یجري فیھا التحكیم ال ا یؤی وبتقدیرنا فإن ھذا ھو الموقف الأصوب وھو م

ضیة          ي الق یم ف ة       ٦٧قرار ھیئة التحك ز الكویتی ة التمیی رار محكم ة  ( وق دائرة التجاری ) ال

م                 صدور حك اج ل ت لا یحت ي الكوی ز إذا جرى ف ام المرك ق نظ یم وف ررت أن التحك التي ق

  )١(.ن قانون المرفعات الكویتي لا ینطبق بھذا الشأنالتحكیم باسم رئیس الدولة لأ

سبة      انوني بالن المعنى الق یم ب ان التحك د مك ة لتحدی ة العملی آلة الأھمی إلا أن ض

رر     ٦للدول الأعضاء لا تعني أن نص المادة        ر مب ھ غی ى تعیین .  من لائحة الإجراءات عل

د الح      رز عن یم تب ان التحك ي      بل إن الفائدة القانونیة لتعیین مك یم ف م التحك ذ حك اجة لتنفی

ز        .  عضو غیردولة   ام المرك ق نظ ن تطب ضو ل في ھذه الحالة، فإن محاكم الدولة غیر الع

باعتباره اتفاقیة دولیة، وقد لا تعترف المحكمة المطلوب منھا تنفیذ الحكم بفكرة التحكیم 

ي         انون وطن ر الخاضع لق ر ال       . الدولي غی ة غی ي الدول ة ف تلجأ المحكم الي س ضو  وبالت   ع

ا     ز باعتبارھ راءات المرك ة إج ق لائح م تطب ن ث یم وم ان التحك ن مك ث ع ى البح   إل

ا    راف علیھ ق الأط ي اتف ة الت د الإجرائی ذه    . القواع ي ھ یم ف ان التحك ین مك ا أن تعی   كم

سنة           ورك ل ة نیوی ام اتفاقی ا لأحك ضو وفق الحالة مھم لغایات تنفیذ الحكم في دولة غیر ع

١٩٥٨.  

                                                             
م   )١( ن رق سنة ٦٦٨الطع اریخ  ٢٠٠٦ ل اري بت یم  ١٠/٢/٢٠٠٨ تج ة التحك  ص ٣ ع ٢٠٠٩، مجل

٤٥٤-٤٥١.  
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د  ل ق ونب د میك ة     لتحدی ة المتعلق سائل الإجرائی ض الم ي بع ر ف یم أث ان التحك ك
ضو   ة ع ي دول ذه ف ضو       . بتنفی ة الع ي الدول ادرا ف المركز ص یم ب م التحك ان حك إذا ك ف

ك         ان الح ا إذا ك ة، أم ذه الدول المطلوب تنفیذه فیھا قد یخضع الحكم لقواعد الإیداع في ھ
م  صادرا في دولة أخرى غیر الدولة العضو المطلوب تنفیذه فی       ھا، فإن قواعد إیداع الحك

  .لدى محكمة لا تنطبق 

  جلسات التحكيم) ج(
ة                رره ھیئ دھا تق ددھا ومواعی ث ع ن حی سات م د الجل یم عق إن تنظ بوجھ عام، ف
د        التحكیم على أساسا سلطتھا في تسییر الدعوى التحكیمیة على أن تبلغ الأطراف بموع

 إلا أن سلطة ھیئة التحكیم في ھذا )١(.الجلسة ومكانھا قبل وقت كاف من تاریخ انعقادھا
  .المجال تخضع لقیود معینة نبینھا فیما یلي

  إرادة الأطراف
سات ھو إرادة الأطراف             یم الجل د  . القید الأول على سلطة ھیئة التحكیم في تنظ ق

د    رورة عق ل ض سات مث صوص الجل ة بخ سائل الإجرائی ض الم ى بع راف عل ق الأط یتف
كون ھناك مھلة محددة بین الجلسات أو ان یتم التبلیغ    جلسات للمرافعات الشفویة وأن ی    

ل طرف   ٢١إلا أن المادة . قبل موعد الجلسة بمدة معینة     من لائحة الإجراءات أجازت لك
اھد أو         ھادة ش سماع ش شفویة أو ل ة ال سات للمرافع د جل ب عق رد أن یطل شكل منف ب

  )٢(.الخبراء، وفي ھذه الحالة تعقد الھیئة جلسات بناء على الطلب

                                                             
غ          ٢٢المادة   )١( ى التبلی ي نصت عل سة         من لائحة الإجراءات الت اد جل اریخ انعق ن ت اف م ت ك ل وق قب

 .المرافعة، وتقاس الجلسات المقررة لغایات أخرى على جلسة المرافعة من حیث وقت التبلیغ
ول       )٢( ى قب داء عل ت ابت ة وافق ون الھیئ ضي أن تك اھد یقت سماع ش ة ب سات الخاص ب الجل إلا أن طل

ي  الشھادة كبینة بخصوص الوقائع المطلوب الشھادة بشأنھا بموجب    صلاحیتھا المنصوص علیھا ف
 . من لائحة الإجراءات٢٢المادة 
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  وجوب عقد جلسة واحدة على الأقل
إن    الأطرافإذا لم یتفق     سات ، ف د الجل  على قواعد إجرائیة محددة بخصوص عق

ائق                ى الوث اء عل ضیة بن ي الق صل ف ھیئة التحكیم لھا صلاحیة الدعوة لجلسات أو أن تف

ادة           ب الم ل بموج ى الأق  ٢١والمستندات شریطة أن یكون قد سبق عقد جلسة واحدة عل

سة       . ئحةمن اللا  د جل شترط عق وتنسجم اللائحة مع بعض قوانین التحكیم الوطنیة التي ت

  )١(.واحدة في بدایة الإجراءات

ادة   ى الم الرجوع إل دول   ١٦ وب ارى ل یم التج ز التحك راءات مرك ة إج ن لائح  م

شر                 سة ع لال خم ا خ ي مھمتھ ة أن تباشر ف مجلس التعاون الخلیجى نجد أنھ على الھیئ

ام    یوما من تاریخ إحا    ین الع ي     . لة ملف القضیة إلیھا من الأم ذه المباشرة لا تعن ن ھ ولك

 شكل المباشرة، فیمكن أن تثبت ١٦بالضرورة عقد الجلسة الأولى، حیث لم تحدد المادة 

سة      دعوتھم لجل ة أو ل بإخطار الھیئة أطراف التحكیم لاستكمال بعض المستندات المطلوب

  .  أن الإخطار وقع خلال المھلة الخمسة عشر یوما ما دامانتھاءتعقد بعد 

ي    ة ھ ة التحكیمی رة المھم ا لمباش شر یوم سة ع ة الخم إن مھل ال، ف ة ح ى أی عل

لان شریطة        بتقدیرنا توجیھیة ولیست ملزمة بحیث لا یترتب على مخالفتھا ضرر أو بط

  . مباشرة الھیئة مھمتھا في مدة معقولة

ا إذا   ت أم دم مب   تراخ إن ع رر، ف أخرت دون مب ة وت ر    الھیئ د یعتب ة ق اشرة المھم

أخیر       إخلالا بواجبات المحكم یمكن لأي طرف أن ینبھ الھیئة لذلك، وفي حال استمرار الت

  )٢(.یمكن اعتبار ذلك أساسا لطلب عزل المحكم

                                                             
 .٣٢٩حمزة حداد، التحكیم فى قوانین الدول العربیة ،  )١(
 .٣٣١حمزة حداد، التحكیم فى قوانین الدول العربیة ، ص  )٢(
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فوة  ولص ادة   الق شترط الم ي ت سة الت ة    ٢٢ أن الجل ي بدای ون ف د تك دھا ق  عق

یم   الإجراءات وقد تكون في أي وقت قبل مرحلة المداولة        م التحك دار حك إلا . السریة لإص

ة               ن ھوی ق م ة الإجراءات للتحق ي بدای ل ف ى الأق سة عل أن الإجراء المنطقي ھو عقد جل

سائل        صوم والم الأطراف وصفاتھم القانونیة وإعداد وثیقة المھمة التي تحدد طلبات الخ

یم         ى التحك ة إل ا المحال ى أن       . المتنازع علیھ سة الأول د الجل ة عق ن أوجھ أھمی اد  وم میع

ل       ھ قب ب تقدیم ث یج ى، حی سة الأول ضي بالجل ة ینق صاص الھیئ دم اخ دفع بع دیم ال تق

  . من لائحة الإجراءات٢٠الدخول في الموضوع في أول جلسة بموجب المادة 

  تنظيم محاضر الجلسات
ومع أن نظام المركز ولائحة الإجراءات   .  محاضر لجلسات التحكیمتنظمیجب أن  

إن      ى المحاضر         لا یفرضان ذلك صراحة ف ارة إل ن الإش ستفاد م یم محاضر ی  وجوب تنظ
ادة  ي الم ة ف ساعدة  ١٨المكتوب سات بم ر الجل یم محاض صوص تنظ ام بخ ن النظ  م

رة   ة، والفق كرتاریا الھیئ ادة ٣س ن الم دوین   ٢٢ م صوص ت راءات بخ ة الإج ن لائح  م
ادة       سویة      ٢٥شھادة الشھود والترجمة، والم صلح والت ات ال شأن إثب ن اللائحة ب ل  . م  ب

راف    ین والأط ن المحكم ة م ة وموقع سات مكتوب ر جل یم محاض ول إن تنظ ن الق یمك
یلة لا            سات وس الحاضرین ھو أمر تفرضھ قواعد النظام العام الإجرائي لأن محاضر الجل

  .بد منھا لفحص سلامة الإجراءات

ن    ١٨ المادةوبموجب   ي جزء م  من النظام تتولى سكرتاریا ھیئة التحكیم التي ھ
یم     الأمانة   ة التحك ي لا      . العامة تدوین محاضر جلسات ھیئ ر تنظیم ذا أم إن ھ دیرنا ف وبتق

أما إذا تم عقد جلسات التحكیم خارج . یثیر إشكالا إذا كان التحكیم یجري في مقر المركز     
ز  ر المرك ة مق رین(دول ة   )البح ع ھیئ ا یمن رى م لا ن ضایا، ف ض الق ي بع رى ف ا ج ، كم

یم    التحكیم من تنظیم أمر تدوین المح   ان التحك ي مك اضر بالاستعانة بكاتب أو سكرتاریا ف
  .ولا یخفى ما في ذلك من توفیر للنفقات بالنسبة للأطراف. بالطریقة التي تراھا مناسبة
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  السرية
ة             دأ علنی ضع لمب زاع، ولا یخ سریة لأطراف الن من المعروف أن التحكیم یوفر ال

ادة    وتقرر. المحاكمة ی    ٢٢ الم ن لائحة إجراءات التحك ا      م دة بقولھ ذه القاع المركز ھ م ب
ك،              " لاف ذل ى خ ان عل ق الطرف م یتف ا ل تكون جلسات المرافعة وسماع الشھود سریة م

شھود  ا ال ستجوب بھ ي ی ة الت د الطریق ة تحدی ة حری ضا ." وللھیئ ز أی ام المرك د نظ وأك
ادة                  نص الم ث ت ز حی ي المرك ا ف سخ عنھ ظ ن استمرار سریة الأوراق والأحكام التي تحف

رة١٣ ھ   ) ج ( فق ى أن ام عل ن النظ ون أوراق    "م ین تك ماء المحكم ة أس دا قائم ا ع فیم
لاع     ین الاط یم والمحكم وى التحك راف دع ر أط وز لغی ریة ولا یج ز س ستندات المرك وم
ة        زاع أو إذا رأت ھیئ راف الن ن أط ریحة م ة ص ا إلا بموافق ورة منھ ذ ص ا أو أخ علیھ

  ." التحكیم ضرورة ذلك للفصل في النزاع

نص ا ا ت ادة كم اون    ٢٦لم س التع دول مجل ارى ل یم التج ز التحك ام مرك ن نظ  م
د أي إجراء      "تتمتعالخلیجى على انھ    صانة ض ھ بالح أوراق المركز ووثائقھ ومحفوظات

وبما أن نظام المركز ھو اتفاقیة دولیة تسمو على القانون الداخلي للدول   ." من أي نوع  
صوص ال    رى أن ن ا ن اون، فإنن س التع ي مجل ضاء ف ول   الأع ي تخ ة الت وانین الداخلی ق

ة               ي مواجھ سري ف ازتھم لا ت ي حی ستندات ف إبراز م المحاكم سلطة إصدار أوامر للغیر ب
  .المركز

ة               سات المرافع ى جل شیر إل ي لائحة الإجراءات ی یلاحظ أن النص على السریة ف
شة           السریةلكن  . وسماع الشھود  سات مناق ل جل ا مث یم عموم سات التحك  تمتد لتشمل جل

را ر          الخب ى المحاض افة إل ضا إض ة أی سات الإجرائی ل والجل راف ب تجواب الأط ء واس
ا،  . والأوراق المحفوظة في ملف الدعوى    ا تحكیمی  إلا أن )١(ورغم أن السریة تعتبر عرف

                                                             
ى  الحل ،  ٢٠٠٥حفیظة السید الحداد، الموجز فى القانون الدولى الخاصة ، الطبعة الاولى ، عام     )١( ب

  .٢٢-٢٠ص ،  الحقوقیة 
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سنة     ) ٣( فقرة ٢٢ویستفاد مثلا من المادة  . نطاقھا یخضع للاتفاق   یم ل د التحك ن قواع م
ة أن  ٢٠١٢ صدرھا        الخاصة بغرفة التجارة الدولی أوامر ت دد ب یم یتح اق سریة التحك  نط

  .ھیئة التحكیم بناء على طلب أحد الأطراف

ن    صاح ع ھ، دون الإف ي ذات ة ف ضیة التحكیمی ود الق سریة وج اق ال شمل نط لا ی

یم                . حیثیات النزاع  ضایا التحك ي ق صوم ف غ الخ ى تبلی ا إل م اللجوء أحیان ھ ت د أن لذلك نج

ق ال     ن طری سات ع د الجل المركز مواعی شر ب تم     .  ن الات، أن ی ذه الح ي ھ ضل ف ل الأف ولع

ر        دار الأوام ي إص صلاحیاتھا ف تنادا ل یم اس ة التحك ن ھیئ رار م شر بق ى الن وء إل اللج

صوم         اء الخ ام بإعط ب الع من الواج غ ض دخل التبلی ث ی ة حی ق العدال ا یحق ة بم الإجرائی

  .فرصة كاملة لعرض قضیتھم وممارسة حق الدفاع

لا  سریة دون اط ول ال ة   ولا تح رى الھیئ ن ت راء وم یھم والخب راف وممثل ع الأط

روریا   سة ض ضورھم الجل م أو ح ریة    . اطلاعھ ى س اظ عل ز بالحف زام المرك ا أن الت كم

د         ذین ق ھ ال لاءه وباحثی ھ ووك ھ وممثلی شمل موظفی ام ی ستندات والأحك الأوراق والم

  .یطلعون على الأوراق بحكم عملھم لصالح المركز

  التحكیمتمثیل الأطراف أمام ھیئة 

ام    صوم أم ل الخ ة لتمثی روطا خاص راءات ش ة الإج ز ولائح ام المرك ضع نظ م ی ل

یم ة التحك ذلك. ھیئ ضور   ل ذلك ح ذكرات وك ات والم وائح والطلب دیم الل تم تق ن أن ی  یمك

یلا               شركة أم وك دیر ال ل م انوني مث ھ الق ان ممثل الجلسات من قبل وكیل الطرف، سواء ك

ا    كما قد یكون ا. بموجب وكالة خاصة   لوكیل محامیا أو غیر محام كما ھو معروف عموم

  )١(.في قواعد تمثیل الخصوم في التحكیم

                                                             
 .٣٤٢حمزة حداد، التحكیم فى القوانین العربیة ، ص  )١(
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  تبليغ الخصوم) د(
راف   غ الأط یلة تبلی ى وس راءات عل ة الإج ام ولائح نص النظ م ی ن . ل ستفاد م وی

ي        القضایا المحفوظة في المركز أن التبلیغ یتم على العنوان الذي یحدده طالب التحكیم ف

تعمال         .  وللمطلوب التحكیم ضدهطلبھ لنفسھ  ھ جرى اس ضایا أن ن بعض الق ا یظھر م كم

عنوان المطلوب التحكیم ضده المبین في العقد موضوع الدعوى أو المراسلات المتبادلة 

صم     روف للخ وان مع ر عن راف أو آخ ین الأط ة    )١(.ب ت ھیئ ضایا اكتف دى الق ي إح  وف

م    ده رغ یم ض وب التحك غ المطل اولات تبلی یم بمح ك لأن   التحك ھ وذل ول إلی ذر الوص  تع

  )٢(.العنوان المستعمل ھو العنوان المذكور في العقد

صود              ضر الطرف المق ثلا، وح غ م ة التبلی ث جھ ن حی غ م ي التبلی إذا وقع خطأ ف

ات   . الجلسة، فإن حضوره یصحح التبلیغ طالما تحققت الغایة منھ  دى ھیئ لذلك قررت إح

یس       التحكیم أنھ لا یخدش في صحة التبلیغ تو      ا ول دعى علیھ شركة الم رع ال ى ف جیھھ إل

ة         رز وكال إلى مقرھا الرئیس الواقع في دولة أخرى مادام وكیل المدعى علیھا حضر وأب

  )٣(.صحیحة

یم   التبلیغاما طریقة   ان التحك ، فقد تستأنس ھیئات التحكیم بقانون التحكیم في مك

ة        ائل معین ا جوھ  )٤(.ما لم یتفق الأطراف على وس د خلاف وانین      ولا نج ف ق ي مواق ا ف ری

غ    ب   . التحكیم في الدول الأعضاء حول حریة الأطراف في اختیار طرق التبلی ثلا، بموج م

ادة  راءات      ٢١٢الم یم الإج ة التحك ع ھیئ اراتي تتب ة الإم راءات المدنی انون الإج ن ق  م

                                                             
  . بالمركز٥٣ ، ٥٢ ، ٥١، ٣٠القضایا ذوات الأرقام  )١(
  . بالمركز٥٦القضیة رقم  )٢(
 . بالمركز٢٨القضیة رقم  )٣(
 . بالمركز٣٤ والقضیة رقم ٣٠القضیة رقم  )٤(
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ى      راف عل ق الأط م یتف ا ل ة م راءات المدنی انون الإج ا لق صوم وفق دعوة الخ ة ب الخاص

ویتي   . ینة تسیر علیھا الھیئة   إجراءات مع  ة الك كما أن قانون المرافعات المدنیة والتجاری

ة          ا بدیل ات دون أن یرسم طرق ات والإعلان نص على عدم التقید بقواعد إجراءات المرفع

  )١(.بشأن التبلیغ في التحكیم، مما یعني ترك الأمر لاتفاق الاطراف أو قرار المحكمین

ادة    نص الم انون الب  ٣وت ن الق م   م ي رق سنة  ٩حرین یم  ١٩٩٤ ل شأن التحك  ب

م      "التجاري الدولي على أنھ مع مراعاة اتفاق الأطراف       ي حك ة ف ائل كتابی ر أي رس تعتب

ي محل            ھ أو ف ر عمل ي مق لمت ف صیا أو إذا س ھ شخ المتسلمة إذا سلمت إلى المرسل إلی

اكن بع             ذه الأم ن ھ ى أي م ور عل ر العث دي، وإذا تعث ھ البری ي عنوان د إجراء  إقامتھ أو ف

ل          ر عم تحریات معقولة تعتبر الرسالة الكتابیة في حكم المتسلمة إذا أرسلت إلى آخر مق

ى     أو محل إقامة معتاد أو عنوان بریدي معروف للمرسل إلیھ وذلك بموجب خطاب موص

  )٢(." وسیلة أخرى تثبت بھا محاولة تسلیمھابأیةعلیھ أو 

ھ وف               وب تبلیغ وان الطرف المطل ن عن د    بعد التحري ع ھ بالبری ة تبلیغ شل محاول

ق           المشاربإحدى الطرق    ن طری سة ع د الجل غ موع ى تبلی ا إل ا، جرى اللجوء أحیان  إلیھ

ي           ة     )٣(.النشر في صحف محلیة في دولة مقر الطرف المعن د العام ا للقواع ك تطبیق  وذل

وانین            ي ق ھ ف صوصا علی ك من ن ذل م یك ة وإن ل ة والتجاری ات المدنی وانین المرافع ي ق ف

  . الوطنیة عادةالتحكیم

                                                             
 .١٩٨٠ لسنة ٣٨مرافعات المدنیة والتجاریة الكویتي رقم  من قانون ال١٨٢ و١٧٩المادتان  )١(
ادة  )٢( ل الم ادة  ٣تقاب ي الم دولي البحرین اري ال یم التج انون التحك ن ق م ٧ م اني رق انون العم ن ق  م

ادة  ٤٧/٩٧ ة والم ة والتجاری ات المدنی ي المنازع یم ف شأن التحك سعودي  ٦ ب یم ال ام التحك ن نظ  م
 . ھـ١٤٣٣ سنة ٣٤الصادر بالمرسوم رقم 

 . بالمركز٥٤  والقضیة رقم ٥٢القضیة رقم  )٣(
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  اختصاص هيئة التحكيم في البت في اختصاصها) هـ(
ة     لاحیة ھیئ شریعا ص ة ت ة والمقبول یم ممارس ي التحك ستقرة ف ادئ الم ن المب م

صاصھا   ي اخت ت ف ي الب یم ف واءالتحك حتھ أم   س یم أم ص اق التحك ود اتف ث وج ن حی  م

  .  وھذا ما یعرف بمبدأ الاختصاص في الاختصاص)١(.تفسیره

  : من لائحة الإجراءات هذا المبدأ بقولها٢٠المادة وقررت 
شمل       التحكیمتختص ھیئة   " صاصھا، وی  بالفصل في الموضوع المتعلق بعدم اخت

ضائھ أو           اق أو انق ذا الاتف ذلك الدفوع المبنیة على عدم وجود اتفاق التحكیم أو بطلان ھ

سة الأول      . عدم شمولھ موضوع النزاع    ي الجل دفوع ف ذه ال داء ھ دخول   ویجب إب ل ال ى قب

  ."في الموضوع

ادة    ابتداء أن الم ادة      ٢٠ لا بد من التذكیر ب ع الم روءة م ن اللائحة مق ن  ١٤ م  م

ادة     ز والم ام المرك ي        ٢نظ ر ف ي النظ یم ف ة التحك ة دور ھیئ ي أولی ة تعن ن اللائح  م

اختصاصھا، بحیث لا تنظر محاكم الدول الأعضاء في مسألة اختصاص ھیئة التحكیم إذا     

ان التحك  ضت        ك سألة وق یم للم ة التحك صدت ھیئ یما إذا ت ز، لاس دى المرك دأ ل د ب یم ق

د  . من الفصل الثاني) ب(وقد سبق بیان ذلك في البند رابعا . باختصاصھا كما بینا في البن

ز            ) ب(أولا صاص المرك ي لاخت شأن الفحص الأول ام ب ین الع ث دور الأم صل الثال من الف

ي    صل ف یم الف ة التحك صلاحیة ھیئ ھ ب صاصھاوعلاقت سألتین  .  اخت ى الم ل إل ونحی

  .المذكورتین في المواطن المشار إلیھا تلافیا للتكرار

                                                             
حول الاعتراف بمبدأ اختصاص الاختصاص في القوانین الوطنیة والمعاھدات الدولیة راجع حفیظة  )١(

 . وما بعد٢٢٩الحداد، الموجز، ص 
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یح ي        ولتوض ت ف ي الب لاحیتھا ف یم ص ة التحك ة ھیئ ة بممارس ام المتعلق  الأحك

ي      ا یل اء            : اختصاصھا، نبین فیم ن تلق صاصھا م ي اخت ي النظر ف یم ف ة التحك لطة ھیئ س

دار        نفسھا، أو بمناسبة إثارة الدفع بعدم        ت إص ھ، ووق دعى علی ل الم ن قب صاصھا م اخت

  .قرار بشأن الدفع بعدم اختصاصھا، ومدى نھائیة قرار الھیئة بشأن اختصاصھا

  سلطة هيئة التحكيم في النظر في اختصاصها من تلقاء نفسها -
ة         ة ھیئ ضائیة لمھم ة الق ن الطبیع صاص م ي الاخت صاص ف دأ الاخت ق مب ینبث

ن       بعبارة أخرى، مادا  )١(.التحكیم إن م ات، ف ي المنازع صل ف مت ھیئة التحكیم تتولى الف

من جھة أخرى، فإن من واجب . حقھا أن تتثبت أولا من دخول المنازعة في اختصاصھا      

م              ة حك ل قابلی ي تكف ع الإجراءات الت سھ، أن تتب ت نف ي الوق ا ف ن حقھ ھیئة التحكیم، وم

لا     ون داخ و أن یك ذه ھ ي لتنفی شرط الأساس ذ، وال یم للتنفی ة   التحك صاص ھیئ ي اخت  ف

صاصھا             . التحكیم سألة اخت صت م ا إذا فح دود مھمتھ ن ح یم ع لذلك لا تخرج ھیئة التحك

  . من تلقاء نفسھا ودون طلب من أي طرف في الدعوى

ن                یم م ضا سرعة إجراءات التحك ق أی صاص یحق صاص الاخت دأ اخت ومع أن مب

 فإنني أمیل )٢(محكم،خلال تجنب تأخیر بدء التحكیم ریثما ینظر القضاء في اختصاص ال     

ي             م والت ة المحك ضائیة لمھم ة الق ى الطبیع صاص عل صاص الاخت دأ اخت یس مب إلى تأس

  .یمكن أن تفسر حق ھیئة التحكیم في التصدي لمسألة الاختصاص من تلقاء نفسھا

                                                             
(1) A Broches: Commentary on the UNCITRAL Model Law on International 

Arbitration, Kluwer Law and Taxation, Deventer, 1990, p. 74. 
ة      )٢( ر الجدی دفوع غی یحقق مبدأ اختصاص الاختصاص أیضا سرعة في إجراءات التحكیم ویحد من ال

ة            یس المحكم ا ول م سینظر بھ ا أن المحك یم، ص    . بعدم الاختصاص طالم داد، التحك زة ح -٢٨٩حم
٢٩٢.  
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اء        یلاحظ ن تلق صاصھا م  أن ھیئات التحكیم في المركز تصدت أحیانا لمسألة اخت

دیرھا،      أ٢٨ في القضیة    )١(.نفسھا ا وم دعى علیھ شركة الم قام المدعي الدعوى على ال

ھ              م یوقع یم ول اق التحك ي اتف ا ف ن طرف م یك شركة ل دیر ال ولكن ھیئة التحكیم قررت أن م

ھ               م علی ضت الحك ھ ورف سبة إلی صة بالن ة مخت ون الھیئ الي لا تك بصفتھ الشخصیة وبالت

  )٢(.بالتضامن مع الشركة المدعى علیھا

ل الظروف ال   د تجع ة     وق ي حال ا ف را ضروریا كم صاص أم سألة الاخت ي م ر ف نظ

ي                ب وتنظر ف صم الغائ غ الخ ة تبلی ث تتحرى الھیئ ھ، حی غیاب المدعى علیھ رغم تبلیغ

ي    )٣(.اختصاصھا في الدعوى المقدمة ضده من تلقاء تفسھا    یم ف ة التحك  كما نظرت ھیئ

م        ضیة رق دت   ٥٣اختصاصھا في الق سھا    – ووج اء نف ن تلق ر م  – م ا غی ي    أنھ صة ف خت

ضیة    . نظر المطالبات الموجھة ضد وكیل المدعى علیھا     ي الق یم ف كما تصدت ھیئة التحك

م  ضت      ٤٩رق ث رف وعي حی صاصھا الن ي اخت ر ف سھا للنظ اء نف ن تلق المركز م  ب

  .الاختصاص في إصدار قرارات وقف تنفیذ حكم التحكیم احتیاطیا

ن     ول بل یمك صاص ا        الق یم فحص اخت ة التحك ى ھیئ ب عل ھ یج وعي    إن ز الن لمرك

ن       ٢المحدد بالمادة    ئة ع ا الناش ا فیھ  من نظام المركز بخصوص المنازعات التجاریة بم

اط            ث ارتب ن حی صي م ز الشخ صاص المرك ذلك اخت تنفیذ أحكام الاتفاقیة الاقتصادیة، وك

 إن فحص الاختصاص النوعي والشخصي )٤(.أحد أطراف النزاع بإحدى الدول الأعضاء

                                                             
 . بالمركز٤٩ و١١القضیة رقم  )١(
 . بالمركز٣٠نفسھ حكم التحكیم في القضیة رقم بالمعنى  )٢(
 بالمركز حیث تحققت الھیئة من تبلیغ المدعى علیھ الغائب وفحصت مسألة اختصاصھا ٣٠القضیة  )٣(

د    ٥٥كذلك القضیة رقم    . من تلقاء نفسھا   سبة لأح  بالمركز حیث وجدت الھیئة أنھا غیر مختصة بالن
  .المدعى علیھم

 . في الفصل الثانيتم بحث اختصاص المركز )٤(
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یم          للمركز ضروري لأن ان     م التحك ل حك د یجع داء ق ز ابت وعي للمرك صاص الن اء الاخت تف

د                     ذ أو بل د التنفی انون بل ذه خاضعا لق صبح تنفی ام وی ام النظ ا لأحك ذ وفق غیر قابل للتنفی

ادة                 ا للم ز وفق ساعدة المرك ادي جرى بم اري ع یم تج ھ تحك ن  ٢٢مكان التحكیم وكأن  م

  . النظام ولیس بموجب اختصاصھ

ي البت في اختصاصھا من تلقاء نفسھا ، حیث تفصل ھیئة  واجب ھیئة التحكیم ف   

دم       یم أو ع التحكیم في اختصاصھا في حالة عدم تقدیم المدعى علیھ ردا على طلب التحك

  .إثارتھ أي دفع یتعلق بعدم اختصاص ھیئة التحكیم

  إثارة الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم -
دعى  ن للم ھیمك دعوى ا علی لیة أو ال دعوى الأص ي ال دم   ف دفع بع ة أن ی لمتقابل

اق                  زم باتف ر مل صوص شخص غی ة أو بخ سألة معین اختصاص ھیئة التحكیم في نظر م

صاص          . التحكیم دم اخت بب ع ھ س ویقدم الدفع بعدم الاختصاص كتابة وینبغي أن یحدد فی

ادة    . الھیئة ز     ٢٢وتشمل أسباب عدم الاختصاص بموجب الم ن لائحة الإجراءات مرك  م

ول مجلس التعاون الخلیجى عدم وجود اتفاق تحكیم، وذلك كأن یخلو التحكیم التجارى لد

العقد أصلا من شرط تحكیم أو أن یكون ھناك شرط تحكیم بین المدعي والشركة المدعى    

صیة              صفتھ الشخ دیرھا ب د م شركة وض د ال ن   . علیھا فیسجل المدعي دعواه ض ا یمك ھن

اق           دم وجود اتف صیة     للمدیر أن یدفع بعدم اختصاص الھیئة لع صفتھ الشخ ھ ب یم مع تحك

دیر           ع الم ي وق ا الت دعى علیھ شركة الم دعي وال وإن كان اتفاق التحكیم موجودا بین الم

  .اتفاق التحكیم باسمھا بحكم وظیفتھ
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أن   یم ك اق التحك لان اتف یم بط ة التحك صاص ھیئ دم اخت دفع بع ون ال د یك ضا ق أی

ع باسمھ   أو لا یملك وكالة خاصة من الأ   الأھلیةیكون من وقعھ ناقص       )١(.صیل الذي وق

أو قد یكون اتفاق التحكیم انقضى، كأن یكون الأطراف تنازلوا عنھ صراحة أو ضمنا من 

  . خلال إقامة دعوى قضائیة دون تمسك المدعى علیھ بشرط التحكیم

زاع      یستندكما قد    شمل الن یم لا ی  الدفع بعدم اختصاص الھیئة إلى أن اتفاق التحك

  )٢(.لسبب الأخیر یثیر مسألة تفسیر اتفاق التحكیمالمعروض علیھا، وھذا ا

ا   أسبابإلا أن     الدفع بعدم اختصاص ھیئة التحكیم قد تشمل مسائل لم تنص علیھ

ادة   ن لائحة الإجراءات   ٢٢الم ادة      .  م ددھا الم م تح ا ل ذكورة آنف باب الم ى ٢٠فالأس  عل

  سبیل الحصر، وذلك بدلالة قولھا

دفع  . ال لا یعني الحصروالاشتم...) ویشمل ذلك الدفوع    ( لذلك یمكن أن یستند ال

ى      ھیئةبعدم اختصاص     التحكیم إلى أن طالب التحكیم لم یستوف شرطا یتوقف اللجوء إل

  )٣(.التحكیم على تحقیقھ، مثل مرحلة أولیة لتسویة النزاع

ن                ر م بب لا تعتب ھ لأي س لي أو انتھائ د الأص أما الدفوع الخاصة بعدم صحة العق

ا         المؤثرةاص  مسائل الاختص  صل فیھ سائل موضوعیة یف ون م  في اتفاق التحكیم، بل تك

صومة ي للخ م المنھ ادة . الحك ب الم ك بموج ي ١٩وذل یم الت راءات التحك ة إج ن لائح  م

ادة                 ب الم ھ ، بموج ذي یحوی لي ال د الأص ن العق ستقلا ع یم م اق التحك ن  ٢٠تعتبر اتف  م

                                                             
  . بالمركز١٣القضیة  )١(
 بالمركز بخصوص عقود مترابطة وتمسك المدعى علیھ ١٣عرض مثل ھذا الدفع في القضیة رقم      )٢(

ب                ى أن طل ھ إل دعى علی ا استند الم ر كم د آخ ي عق بأن النزاع یتعلق بعقد وأن شرط التحكیم ورد ف
  .لعلاقة الخاضعة للتحكیم كانت عقدیةالتعویض استند للمسؤولیة التقصیریة في حین أن ا

  . بالمركز٤٩القضیة  )٣(
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ة بع          دفوع المتعلق ة،   لائحة الإجراءات، لكي ینظر في ال صاص الھیئ داء   "دم اخت ب إب یج

وع      ي الموض دخول ف ل ال ى قب سة الأول ي الجل دفوع ف ذه ال ادة  ." ھ ظ أن الم  ٢٠یلاح

ة     ك بدلال لیة وذل دعوى الأص ا إزاء ال دعى علیھ دیھا الم ي یب دفوع الت ة ال رض حال تفت

ة   ى حال ا عل ادة بألفاظھ ذه الم ق ھ الي لا تنطب ى، وبالت سة الأول ى الجل ادة إل ارة الم إش

ھ    ال ادة   . طلبات الإضافیة أو الدعوى المتقابلة التي قد یقدمھا المدعى علی إلا أن نص الم

ادة       ٢٠ ذه الم ن ھ  ینطبق بفحواه ومقاصده على الدعوى المتقابلة، حیث إن المقصود م

دم              دفع بع ارة ال ى إث یم إل ة التحك صاص ھیئ ى اخت ذي یعترض عل ادرة الطرف ال ھو مب

صاصھا رف . اخت ى الط ا إذا تراخ ى    أم روض عل وع المع ي الموض ل ف رض ودخ  المعت

  .الھیئة فإنھ یعتبر تنازل عن الدفع بعدم الاختصاص وأقر باختصاص الھیئة

ر            ى تقری یقودنا الحكم الخاص بمیعاد إبداء الدفع بعدم اختصاص ھیئة التحكیم إل

زول                الي یجوز الن ي، وبالت ام الإجرائ ام الع ن النظ ر م صاص لا یعتب دم الاخت  أن الدفع بع

الي یجوز للأطراف            . عنھ اق، وبالت یم ھو الاتف اس التحك ا أن أس ك طالم لا إشكال في ذل

وا صراحة أو                 داء، أو اتفق یم ابت اق التحك إحالة أي مسألة إلى التحكیم سواء شملھا اتف

وائح         لال الل ن خ ك م تم ذل ریطة أن ی یم، ش راءات التحك اء إج ا أثن ى إحالتھ منا عل ض

وب    والطلبات المكتوبة المتبادل   یم مكت ة، حیث إن ھذه الأوراق المتبادلة تشكل اتفاق تحك

  .لمقاصد تطبیق نظام المركز

الف         ى النحو س ام عل ام الع لأن الدفع بعدم اختصاص ھیئة التحكیم لیس من النظ

دم       القولالذكر، فإنھ یمكن    صاصھا المق دم اخت دفع بع ي ال  إن قبول ھیئة التحكیم النظر ف

أت     بعد انقضاء المیعاد المحدد    ة إذا ارت  بموجب لائحة الإجراءات لا یعتبر مخالفة إجرائی

 ویؤید )١(.الھیئة أن العدالة تقتضي النظر في الدفع أو إذا وجدت عذرا للتأخر في إثارتھ
                                                             

 .٦٤٩الجمال وعبدالعال، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة ،  )١(



 

 

 

 

 

 ٦٠١

ھ         ذلك أن قوانین التحكیم تجیز النظر في الدفع بعدم اختصاص الھیئة الذي یتم التمسك ب

  )١(.سبابعد المیعاد إذا ارتأت الھیئة ذلك منا

 وقت إصدار هيئة التحكيم قرارا بشأن الدفع بعدم اختصاصها -

تنص قوانین التحكیم عادة على أنھ یجوز لھیئة التحكیم أن تفصل في الدفع بعدم     

صومة    بقراراختصاصھا   ي للخ  )٢(. أولي أو أن تضمھ للموضوع وتبت فیھ بالحكم المنھ

صا یح     یم ن راءات التحك ة إج ضمن لائح م تت ل، ل یم   بالمقاب ة التحك دار ھیئ ت إص دد وق

لطة  . ي الدفع بعدم اختصاصھا فبالمركز قرارا للفصل     ونرى أن ھذا الأمر یدخل ضمن س

ك         ر ذل ى غی شأن      . ھیئة التحكیم ما لم یتفق الأطراف عل ا ب رارا أولی صدر ق ة أن ت فللھیئ

  .اختصاصھا أو أن تؤجل ذلك وتعلن قرارھا ضمن الحكم المنھي للخصومة

د ممارسة ھ   سابقة      تؤی ا ال ة نظرن المركز وجھ یم ب ات التحك ضیة  . یئ ي الق  ١٩فف

ة    ٣٥والقضیة   درت ھیئ یم  أص صاصھا       التحك ھ اخت دت بموجب دیا أك ا أو تمھی رارا أولی  ق

صاصھا    دم اخت دفع بع ضت ال دم       . ورف یم ع ة التحك ت ھیئ رى أعلن ضایا أخ ي ق ن ف لك

رارا  اختصاصھا بشأن أحد المدعى علیھم في الحكم المنھي للخصومة ولم    تصدر بذلك ق

  . مثلا٥٥أولیا كما في القضیة رقم 

إن في الواقع    یم           ف ة التحك رار ھیئ دار ق ت إص دم معالجة لائحة الإجراءات لوق  ع

ي  كال إجرائ ر أي إش صاصھا لا یثی شأن اخت یم  . ب ام التحك و أن أحك ك ھ ي ذل سبب ف وال

لیة       لان أص دعوى بط ضع ل ز لا تخ ن المرك صادرة ع ور سؤال ح   . ال ذلك لا یث ت ل ول وق

ة،        . الطعن بقرار ھیئة التحكیم المتعلق باختصاصھا      وانین الوطنی ستوى الق ى م ى عل حت
                                                             

ادة   )١( ثلا الم م    ) ٢(٢٢م اني رق انون العم ن الق ة     ٤٧/٩٧م ات المدنی ي المنازع یم ف شأن التحك  ب
 . ھـ١٤٣٣م السعودي لسنة من نظام التحكی) ٢(٢٠والتجاریة، والمادة 

 . بشأن التحكیم التجاري الدولي١٩٩٤ لسنة ٩من القانون البحریني رقم ) ٣(١٦المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٠٢

ز       فإنھ إذا قررت ھیئة التحكیم أنھا مختصة بموجب قرار أولي فإن بعض القوانین لا تجی

ي     م المنھ الطعن بھذا القرار بشكل مستقل بل توجب تأجیل الطعن وضمھ للطعن في الحك

  )١(.للخصومة

 ائية قرار هيئة التحكيم بشأن اختصاصهامدى نه -

اكم       ك المح ث لا تمل صاصھا بحی ي اخت ي النظر ف ة ف یم أولی ة التحك ان لھیئ إذا ك

ك   الأعضاءالمختصة في الدول   ز، وذل  التصدي لھذه المسألة بعد بدء التحكیم لدى المرك

ة التح   ١٤عملا بأحكام المادة     رار ھیئ ي أن ق شأن    من نظام المركز، فإن ذلك لا یعن یم ب ك

ائي  رار نھ و ق صاصھا ھ ضت  . اخت صة أو رف ا مخت یم أنھ ة التحك ررت ھیئ واء ق س

وع   صوص الموض راف بخ ین الأط زم ب یم مل اق تحك ود اتف سألة وج إن م صاص ف الاخت

  .المتنازع فیھ یمكن أن تكون محلا لمراجعة قضائیة

ة     دور في حال ن            ص صاصھا، یمك دم اخت ضي بع یم یق ة التحك ن ھیئ لبي م رار س  ق

رض   للط ي یع صة الت ة المخت ام المحكم یم أم اق تحك ود اتف سك بوج ي أن یتم رف المعن

دم جواز عرض     ١٤فالمادة . علیھا موضوع النزاع لاحقا   رر ع  من نظام المركز التي تق

یم أو          اق تحك ة وجود اتف النزاع المحال للتحكیم لدى المركز على المحاكم تنطبق في حال

و . قضاء ھیئة التحكیم باختصاصھا    ادة       بمفھ نص الم ة ل ة    ١٤م المخالف ضاء ھیئ إن ق ، ف

یم               اق التحك سألة وجود اتف ي م اكم ف صاصھا لا یحول دون نظر المح دم اخت . التحكیم بع

ینسجم ذلك مع طبیعة نظام المركز الذي یرتب التزاما دولیا بالنسبة للدول الأعضاء مما       

                                                             
ة المختصة         ) ٣(١٦تجیز المادة    )١( دى المحكم ن ل ي الطع دولي البحرین من قانون التحكیم التجاري ال

ره دون انتظار الحكم املنھي  یوما من تاریخ صدو٣٠بقرار ھیئة التحكیم المثبت لاختصاصھا خلال 
رار  ١٤٣٣ من نظام التحكیم السعودي لسنة  ٢٠للخصومة، بالمقابل لا تجیز المادة        ھـ الطعن في ق

 .اختصاصالھیئة إلا مع الحكم املنھي للخصومة



 

 

 

 

 

 ٦٠٣

دولي   یعني أن على محاكم ھذه الدول أن تتحقق بنفسھا من نطاق تطبیق ذل     زام ال ك الالت

د  . المتعلق باحترام اختصاص المركز    یفسر بعض الشراح إمكانیة إقامة دعوى جدیدة بع

دم      دفع بع شأن ال ة ب رار الھیئ اس أن ق ى أس صاصھا عل دم اخت یم ع ة التحك لان ھیئ إع

ي      ھ لا ینھ صل فی كلي والف ع ش ھ دف ھ لأن ضي ب ر المق ة الأم وز حجی صاص لا یح الاخت

  )١(.الخصومة

دى      بل لا ی   د ل یم جدی وجد ما یمنع الطرف الراغب في التحكیم من تقدیم طلب تحك

ادة     . المركز لیتم النظر في الاختصاص مرة أخرى   رره الم ا تق ع م  ٦وینسجم ذلك مثلا م

سائل     ٢٠١٢من قواعد التحكیم لسنة      ارة م ز إث  الخاصة بغرفة التجارة الدولیة التي تجی

  .لك في إطار إجراءات تحكیم جدیدة محكمة التحكیم للغرفة وذرفضتھاسبق أن 

ن            سألة م ك یحول دون نظر الم إن ذل أما إذا قررت ھیئة التحكیم أنھا مختصة، ف

صومة         ي للخ یم المنھ . قبل المحاكم المختصة في الدول الأعضاء لحین صدور حكم التحك

م بعد صدور ذلك     یم أن            الحك م التحك ذ حك ا تنفی وب منھ صة المطل ة المخت ن للمحكم ، یمك

م    تراج بطلان الحك ع مسألة اختصاص ھیئة التحكیم بمناسبة دفع الطرف المحكوم ضده ب

 من لائحة الإجراءات والتي من ضمنھا عدم وجود اتفاق    ٣٦للأسباب المبینة في المادة     

  .تحكیم أو بطلانھ أو سقوطھ أو تجاوز حدوده من قبل المحكم

  لغة التحكيم) و(
تعما   یم     لم توجب لائحة إجراءات التحكیم اس ي إجراءات التحك ة ف ة معین ل  . ل لغ ب

ادة  ت الم اق   ٧ترك ھ لاتف ستعملة فی ات الم یم أو اللغ ة التحك د لغ ر تحدی ة أم ن اللائح  م

ة            . الأطراف ن ھیئ رار م ستعملة بق ات الم ة أو اللغ د اللغ تم تحدی في حالة عدم اتفاقھم، ی
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 ٦٠٤

یم ب   ٧وتتضمن المادة   . التحكیم د     من اللائحة عوامل تأخذھا ھیئة التحك ار عن ین الاعتب ع

روف    شمل الظ ث ت ار، حی ة الاختی ى معقولی وم عل ل تق ي عوام یم، وھ ة التحك د لغ تحدی

انون    . المتعلقة بالتحكیم ولغة العقد   یم، الق ان التحك وظروف التحكیم یمكن أن تتضمن مك

  .الواجب التطبیق، ولغة الأطراف المشتركة إن وجدت

ا    من اللائحة تفترض أن الل  ٢٢ المادةإلا أن    ستعملة غالب غة العربیة قد تكون الم

ة        رض ترجم ث تفت ضاء، حی دول الأع واطني ال ن م راف م ع الأط ان جمی یما إذا ك لاس

ة  ة العربی ر اللغ سة بغی ي الجل ة ف ت مقدم شفویة إذا كان ات ال ادة . البیان نص الم ذلك ت ل

تي تقدم تتخذ الھیئة ما یلزم من ترتیبات لترجمة البیانات الشفویة ال"المذكورة على أن   

ضرا        ة مح رر الھیئ ة وتح ر عربی ة غی ات بلغ ذه البیان ت ھ ة إذا كان سة المرافع ي جل ف

  ."لاجتماعھا

یم       إن الأصل    . ینبغي التذكیر بأن إجراءات التحكیم تشمل تقدیم طلب التحك ذلك ف ل

سبقا         اق الأطراف م ددھا اتف ا  . أن یقدم طلب التحكیم بلغة التحكیم المتفق علیھا إذا ح كم

ائق            یجب على ا   ن وث ھ م ا یقدمون ا فیم ق علیھ ة المتف د باللغ نھم التقی لمحكمین عند تعیی

ي              صالحھم ف ارض م دم تع مثل تصریح قبول مھمة التحكیم والإفصاح عن استقلالھم وع

ب أو     . التحكیم ة أو طل إلا أن عدم التقید بلغة التحكیم عند تقدیم طلب التحكیم أو أیة وثیق

ق    دفع یكون أمرا قابلا للتصحیح إذ  ة المتف د باللغ ا اعترض الطرف الآخر على عدم التقی

  . علیھا أو التي حددتھا ھیئة التحكیم

م          ٩ في القضیة رقم     نجدلذلك   یم ت ب التحك ھ بطل دعى علی المركز أن إشعار الم  ب

ة    ة الانجلیزی ت اللغ یم كان ة التحك یم أن لغ اق التحك دد اتف ا ح ة بینم ة العربی دى . باللغ ل

یم أن        اعتراض المدعى علیھ ع   ة التحك دت ھیئ ة وج ة العربی ائق باللغ ذه الوث لى تقدیم ھ



 

 

 

 

 

 ٦٠٥

ة          ة باللغ ستندات اللازم المدعي قام في الجلسة الأولى بتقدیم لائحة دعواه واستكمال الم

  .الانجلیزیة مما صحح الإجراء ونفى أي ضرر بحق المدعى علیھ

  مسائل الإثبات) ح(
واد   ین الم ى ٢١تب سا  ٢٤ إل راءات م ة الإج ن لائح وعیة   م ة وموض ئل إجرائی

ي  ات ف ق بالإثب دعوىتتعل ةال ب  .  التحكیمی سائل بموج ذه الم ام ھ ذه أحك رض ھ ل ع قب

  . اللائحة، لا بد من توضیح أن مسائل الإثبات قد تكون إجرائیة أو موضوعیة

ي        الإثباتفمسائل   یم الت نرى   – الإجرائیة تخضع للائحة إجراءات التحك ا س  – كم

اق الأطراف          تخول ھیئة التحكیم تحدید    اة اتف ع مراع ات، م دیم البین   ھا، مثل إجراءات تق

ات           . إن وجد  ي إثب تعمالھا ف ي یجوز اس ات الت ل طرق الإثب ة الموضوع، مث أما من ناحی

ة،              ات معین ات التزام ة لإثب تراط الكتاب ھ، كاش ل لإثبات ي لا تقب الحق محل النزاع وتلك الت

ي      سائد ف رأي ال إن ال انون      وكذلك توزیع عبء الإثبات، ف ضوعھا للق یم ھو خ ھ التحك  فق

  . فیما لم تنص علیھ لائحة الإجراءات)١(الواجب التطبیق على موضوع النزاع،

تخلاص        ن اس راءات یمك ن لائحة الإج ا م ا آنف شار إلیھ واد الم ى الم الرجوع إل ب

  :المبادئ والقواعد الآتیة الخاصة بالإثبات أمام ھیئة التحكیم بالمركز

 ق على إجراءات تقديم البيناتللأطراف حرية الاتفا - ١

إن   ٤بموجب القاعدة العامة المنصوص علیھا في المادة           من لائحة الإجراءات ف

ة الخاصة           ب الإجرائی للأطراف حریة الاتفاق على إجراءات التحكیم، ویشمل ذلك الجوان

ات ادة . بالإثب دت الم ث  ٢١وأك رة حی شھادة أو الخب ى ال وء إل ي اللج راف ف ة الأط  حری

راء              أعطت ل  شھود والخب سماع ال سات ل د جل ب عق ق طل ثلا أن   . كل طرف ح للأطراف م
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ا    شھود خطی ھادة ال دیم ش ى تق وا عل الیمین(یتفق شفوع ب ي م صریح خط ة ) ت دون حاج

  .لمناقشتھم

ي   ام الإجرائ ام الع دھا النظ راف یح ة الأط ادئ  . إلا أن حری ة مب وز مخالف لا یج ف

ین  ساواة ب صومالم دأ المو الخ دفاع ومب ق ال رارات    وح إعلان الق ضي ب ذي یق ة ال اجھ

  . الصادرة عن الھیئة والبینات التي یقدمھا كل طرف للطرف الآخر

هيئة التحكـيم صـاحبة الاختـصاص في تقريـر قبـول البينـة ووزنهـا بنتيجـة  - ٢
 الدعوى

إذا كان الأطراف یملكون حریة الاتفاق على إجراءات تقدیم البینات واللجوء إلى       

شھود  ھادة ال ات ش رةالإثب ول  والخب ي قب یم ف ة التحك سلطة ھیئ ضع ل ریتھم تخ إن ح ، ف

دعوى            ة بنتیجة ال ة المقبول ن جھة، ووزن البین دعوى م . البینة أو رفض إبرازھا في ال

ضائیة         ة الق ن الطبیع ق م شأن تنبث ذا ال من الوضوح بمكان أن سلطة ھیئة التحكیم في ھ

ادة     . لمھمة المحكم  ن لائحة الإجراءات       ٢٢أكدت ذلك الم ا   م ول    "بقولھ ة قب رر الھیئ تق

ة أو  ضھاالأدل صلة       رف ذه ال اء ھ دعوى أو انتف وع ال ین موض ا وب لة بینھ ود ص  ووج

  ."وأھمیة الدلیل المقدم

د الموضوعیة                ا ضمن القواع ة ووزنھ ول البین تندرج سلطة ھیئة التحكیم في قب

ى          . للإثبات ق عل ب التطبی انون الواج موضوع  ھنا تطبق أحكام اللائحة دون الرجوع للق

زاع ا         . الن دى ارتباطھ دیمھا وم وب تق ة المطل ة البین یم إنتاجی ة التحك در ھیئ ذا تق ھك

وھذا یتضمن سلطة الھیئة في تقدیر ما إذا كانت الواقعة المراد إثباتھا . بموضوع النزاع

ي النتیجة        دأ           . من شأنھا أن تؤثر ف ث المب ن حی ة م ول البین یم قب ة التحك ررت ھیئ وإذا ق

دیمھا   دعوى    وسمحت بتق ة بنتیجة ال در وزن البین ة تق إن الھیئ ھ    . ، ف شیر إلی ا ت ذا م وھ

  .من لائحة الإجراءات بقولھا إن الھیئة تقدر أھمیة الدلیل المقدم) ٥(٢٢المادة 



 

 

 

 

 

 ٦٠٧

ب            انون الواج ي الق رة ف إلا أن الھیئة ینبغي أن تراعي القواعد الموضوعیة الآم

ادئ  ق ومب امالتطبی يالنظ ام الإجرائ بیل.  الع ى س ب فعل انون الواج ان الق ال، إذا ك  المث

ة         التطبیق یقضي بوجوب إثبات الحق محل النزاع بالكتابة، فإن الأطراف لا یملكون حری

ا   یم تجاوزھ ة التحك ستطیع ھیئ دة ولا ت ذه القاع ن ھ روج ع ام . الخ ا أن النظ   كم

د               ة لأح ھ إذا سمحت الھیئ ي أن ا یعن صوم، مم ین الخ ساواة ب ضمن الم ي یت العام الإجرائ

ة       ذه البین ض ھ ر دح رف الآخ یح للط ا أن تت ب علیھ ھ یج ھود، فإن دیم ش راف بتق الاط

  .بالشھادة أیضا

ات         أیضاعلى الھیئة    سائل الموضوعیة للإثب اق الأطراف حول الم د باتف  أن تتقی

ام                 ام الع ادئ النظ ق ومب ب التطبی انون الواج ي الق رة ف إذا  . فیما لا یخالف القواعد الآم ف

ثلا ع   راف م ق الأط شھود    اتف ماع ال دم س ى ع ا  (ل راءات ربم سریع الإج رروا ) لت أو ق

سخ             راز الن زوم إب ن الأطراف دون ل ة م ائق الموقع باتفاقھم حجیة الصور الضوئیة للوث

 .الأصلیة، یجب على الھیئة أن تتقید بھذا الاتفاق

تملــك هيئــة التحكــيم ســلطة اســتجواب الأطــراف وإلــزام أي طــرف بتقــديم  - ٣
 اب بالمرافعةمستندات ولو بعد قفل ب

ن      ٢٤ المادةتنص   ة م ة مرحل ي أی  من لائحة الإجراءات على أن لھیئة التحكیم ف

راه              ا ت ذ م ة أخرى وأن تتخ ستندات أو أدل مراحل التحكیم أن تطلب من الطرفین تقدیم م

ات ن التحقیق ا م ادة . ملائم ي الم سائل  ٢٤تعط ھ م دخل لتوجی لطة الت یم س ة التحك  لھیئ

صر دو لا ینح ات، ف تعمالھا الإثب صوم اس رر الخ ي یق ة الت ي الادل ر ف ي النظ ة ف . ر الھیئ

ات                  ة الإثب دأ حری اوز مب یم دور یتج ة التحك إن لھیئ اكم، ف بعبارة أخرى، على غرار المح

ن                   شاؤون ویحجمون ع ا ی دمون م صوم فیق ك الخ ة مل ون البین ضاه أن تك ن مقت الذي م

وحیث .  كان الدلیل ضد مصلحتھماستعمال البینة التي لا یرغبون في إبرازھا، لاسیما إذا
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صلاحیة        ٢٤إن المادة    ذه ال  تقرر صلاحیة للھیئة، فإن الأطراف لا یستطیعون استبعاد ھ

  . من اللائحة تمنع التأثیر في صلاحیات الھیئة بموجب اللائحة٤باتفاقھم لأن المادة 

ادة       ي الم ن لائحة   ٢٤لھیئة التحكیم أن تمارس صلاحیتھا المنصوص علیھا ف  م

ي   الإ ةجراءات ف یم  أی ن مراحل التحك ة م ة    .  مرحل ب أدل ة لطل أ الھیئ ن أن تلج ذلك یمك ل

اب            تح ب ادة ف لاحیة إع ة ص ك الھیئ ث تمل ة حی إضافیة من الأطراف بعد قفل باب المرافع

  . من اللائحة٢٦المرافعة لأسباب جوھریة عملا بالحكم المنصوص علیھ في المادة 

لاحیة تشمل   ضى ا      ص یم بمقت ة التحك ادة   ھیئ صوم مباشرة   ٢٤لم تجواب الخ .  اس

ى  . فللھیئة طلب مثول الخصوم أمامھا لسؤالھم عن وقائع معینة         في ھذه الحالة یجب عل

یم   . الخصم حضور الجلسة ولا یكفي حضور وكیلھ القانوني   ة التحك كما تشمل سلطة ھیئ

وفر أ     ٢٤بموجب عموم نص المادة    م تت د الأطراف إذا ل ة   توجیھ الیمین الحاسمة لأح دل

ة                دان ھیئ ھ وج د علی م ینعق ل ل ر كام ل غی في القضیة والیمین المتممة إذا توفر فیھا دلی

  .التحكیم وتنھض بھ قناعتھا

ن           ع ع ستند وامتن دیم م د الأطراف بتق لكن ماذا لو أصدرت الھیئة أمرا بإلزام أح

ع  اون م ةالتع ات     الھیئ وء البین ي ض دعوى ف ي ال سیر ف یم ال ة التحك وز لھیئ ا یج ؟ ھن

ر            )١(.متوفرةال ب أم ف الطرف الآخر بطل ة أن تكل ن للھیئ  وأرى في ھذه الحالة أنھ یمك

انع       . قضائي بإلزام الخصم بتقدیم المستند المطلوب      صاص الم ع الاخت ذا م ارض ھ لا یتع

 من نظام المركز؛ ذلك أن منع المحاكم من ١٤لھیئة التحكیم المنصوص علیھ في المادة      

ع ازدواج الإجراءات     التدخل لنظر موضوع النزاع أو     ى من  أي إجراء مرتبط بھ یھدف إل

 .وتعارض الأحكام ولا یشمل إجراءات مساندة عملیة التحكیم التي قد تطلبھا الھیئة

                                                             
 .٣٤٤حمزة حداد، التحكیم فى القوانین العربیة ، ص  )١(
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 تملك الهيئة من تلقاء نفسها إجراء المعاينة والاستعانة بخبراء - ٤

ن           ٢٤ المادةبموجب   رة م ة والخب ى المعاین أ إل ضا أن تلج   من اللائحة، للھیئة أی

ثلا            . تلقاء نفسھا  ة م د مقاول ق بعق شروع المتعل ع الم ى موق ال إل رر الانتق ة أن تق فللھیئ

ائع  ض الوق ى بع سھا عل لاع بنف ل   . للاط ة مث سألة معین را لم دب خبی ة أن تنت ا للھیئ كم

  .فحص الدفاتر التجاریة والبیانات المالیة لأحد الخصوم

وما لم .  المعاینة والخبرةیلاحظ أن لائحة الإجراءات لا تتضمن تفاصیل إجراءات

ا        إجراءاتیتفق الأطراف على     را إجرائی رارا أو أم صدر ق ة أن ت صوص، للھیئ ذا الخ  بھ

ام ذات        . یتضمن كیفیة إجراء المعاینة أو الخبرة     ام الع ادئ لنظ اة مب ن مراع د م ن لا ب لك

ن ق            . العلاقة ب رده م ھ یتعرض لطل ا أن سم، كم ت الق ھ تح ل  فالخبیر لا بد أن ینفذ مھمت ب

 .الخصوم

 إجراءات خاصة بسماع شهادة الشهود - ٥

دول       ) ٢( فقرة   ٢٢وضعت المادة    ارى ل یم التج ز التحك من لائحة الإجراءات مرك

وم           ث یق شھود، حی سماع ال ة الخاصة ب د الإجرائی مجلس التعاون الخلیجى بعض القواع

ب  ذي طل رف ال اتالط ل انع الإثب ر قب رف الآخ ة والط إبلاغ الھیئ شھود ب شھادة ال اد  ب ق

جلسة أداء الشھادة بسبعة أیام على الأقل بأسماء الشھود المطلوب سماعھم وعناوینھم  

ي أداء           ستخدمة ف ة الم ا واللغ شھادتھم فیھ شھود ب ؤلاء ال یدلي ھ ي س سائل الت والم

ادة           ا للم ة وفق ات للترجم وفیر ترتیب ر ت رة  ٢٢الشھادة، حیث قد یتطلب الأم ن  ) ٣( فق م

  .ارى لدول مجلس التعاون الخلیجىاللائحة مركز التحكیم التج

ألوف،                   ر م دو غی ذكور یب ى النحو الم شھود عل مع أن ترتیب إجراءات سماع ال

م           حیث إنھ یفترض أن      شھود ل سماع شھادة ال سة ل د جل ررت عق دما ق یم عن ھیئة التحك

ل      ) ٢( فقرة ٢٢ي تفرض المادة تكن تعرف البیانات الت  دیمھا قب ي تق ى الطرف المعن عل
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شھادة      الجلسة لاسی  ا بال د إثباتھ ي یری ادة   . ما أسماء الشھود والوقائع الت د أن الم  ٢٢بیْ

ادة   ) ٢(فقرة   سة سماع       ٢١تنسجم مع ظاھر نص الم د جل ة تعق ي تفترض أن الھیئ  الت

  . الشھود بناء على طلب أي طرف

دم      لكن استقلال ھیئة التحكیم وسلطتھا في قبول تقدیم البینة ابتداء تستلزم أن یق

ة سماع           الطلب أس  رر الھیئ ل أن تق شھادتھم قب ا ب راد إثباتھ ماء الشھود والوقائع التي ی

ي      ة ف ر منتج شھادة غی ا بال وب إثباتھ ائع المطل ة أن الوق د الھیئ د تج ث ق شھود، حی ال

زاع                 ى موضوع الن ق عل ب التطبی انون الواج ز الق الدعوى أو أنھا تتعلق بمسائل لا یجی

  . إثباتھا بشھادة الشھود

شھادة           على أیة حا   ات ب ن وضع إجراءات للإثب ل، فإنھ لا یوجد ما یمنع الھیئة م

ر       ب أم ي الشھود بموج ى إجراءات          إجرائ ق الأطراف عل ة أو أن یتف ذه الغای صدره لھ  ت

  .بھذا الشأن، حیث إن ذلك لا ینتقص من صلاحیات الھیئة

 ادعاءات تزوير المستندات تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم - ٦

ھذه الادعاءات تخرج . تثور أمام الھیئة ادعاء تزویر مستندمن المسائل التي قد   

ة   ة ھیئ ن ولائ یمع ة التحك ا الجزائی سبب طبیعتھ ر  .  ب اءات تزوی ة ادع ب إحال ذلك تج ل

  .المستندات إلى الجھة المختصة للتحقیق فیھا وإجراء المحاكمة الجزائیة

لـدول مجلـس  من لائحة الإجـراءات  مركـز التحكـيم التجـارى ٢٣لذلك تنص المادة 
  : على أنهالخليجىالتعاون 

ة         . ١" ستندات المقدم ي الم دث ف د ح را ق رفین أن تزوی ن الط ى أي م إذا ادع

ة     . ٢.  إجراءات التحكیم مؤقتا   فيللھیئة، توقف الھیئة السیر      اء للجن ة الادع ل الھیئ تحی

شأنھ       صدر الھی     . ٣. المختصة للتحقیق فیھا وإصدار قرار ب ر ت ة التزوی ت واقع ة  إذا ثبت ئ

  ."حكما بإلغاء المستندات التي ثبت تزویرھا
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 أن على ھیئة التحكیم أن تحیل الادعاء بتزویر مستند ٢٣یستفاد من نص المادة 

صة ة المخت ى الجھ ع   . إل ر یرج ذا أم صة، وھ ة المخت د الجھ ن تحدی ؤال ع ور س ا یث ھن

ره       ي تزوی شتبھ ف ستند الم ام   بتقدیرنا لقانون مكان التحكیم حیث إن استعمال الم ع أم  وق

فإذا ثبت التزویر تقرر الھیئة استبعاد المستند المزور من البینات . الھیئة في ذلك المكان

دعوى ي ال ة ف ي  . المقبول ا ف روف عموم و مع ا ھ ع م ذكر م ة ال ام آنف ق الأحك ا تتف بینم

یم، إلا أن    اق التحك ن نط ة ع سائل الجزائی رج الم ث تخ ھ، حی یم وإجراءات وانین التحك ق

  . قد تثیر إشكالا حول حالات وقف إجراءات التحكیم٢٣من المادة ) ١(الفقرة 

رة  ص الفق اھر ن دل ظ ادة ) ١(ی ن الم یم ٢٣م ز التحك راءات مرك ة إج ن لائح  م

التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى على أن وقف إجراءات التحكیم یكون وجوبیا إذا   

دعوى               ي ال رز ف ستند مب ي م ر ف وع تزوی د الأطراف وق ا ھو أن    و. ادعى أح الإشكال ھن

زاعم حول                   ارة م ى إث شجع بعض الأطراف عل د ی یم ق الوقف الوجوبي لإجراءات التحك

  . التزویر بھدف تأخیر البت في موضوع النزاع المحال إلى التحكیم

ارى     ) ١( فقرة ٢٣لذلك ینبغي قراءة نص المادة   یم التج ز التحك من اللائحة مرك

لاحیة        ادة       لدول مجلس التعاون الخلیجى مع ص ي الم ا ف صوص علیھ یم المن ة التحك  ھیئ

رة  ٢٢ ة    ) ٥( فق لاحیة الھیئ ل ص تم تعطی ث لا ی دلیل بحی ة ال دیر أھمی ث تق ن حی   . م

ي             صل ف ره للف دعى تزوی ستند الم ة الم دى أھمی رر م یم أن تق ة التحك ذلك أرى أن لھیئ ل

ي  الدعوى، فإذا وجدت أنھ غیر حاسم بحد ذاتھ، بحیث یمكن الاعتماد على أدلة أخ      رى ف

اءات      ة ادع م إحال یم رغ راءات التحك ي إج تمرار ف رر الاس ة أن تق إن للھیئ دعوى، ف ال

أما إذا وجدت الھیئة أن المستند المدعى تزویره حاسم في . التزویر إلى الجھة المختصة

ة          ق والمحاكم ة التحقی ار نتیج دعوى بانتظ ف ال ضطر لوق ا ست دعوى، فإنھ ة ال نتیج

  .الجزائیة
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  المرافعات) ط(

د              قد ة تتقی ذه الحال ي ھ شفویة، وف ة ال سات للمرافع د جل ى عق  یتفق الأطراف عل

اق  یم باتف ة التحك رافھیئ ادة  . الأط دل الم راف، ت اق الاط اب اتف ي غی ة ٢١ف ن لائح  م

ن          ب أي م ى طل الإجراءات على أن ھیئة التحكیم تعقد جلسات للمرافعة الشفویة بناء عل

ة التحكیم سلطة تقدیریة في قبول الطلب المقدم   والأصل بتقدیرنا أن یكون لھیئ    . الطرفین

ب  . من طرف واحد دون اتفاق مع الطرف الآخر      حیث یفترض عملیا أن تبلغ الھیئة الطل

المقدم من أحد الأطراف لعقد جلسة مرافعة للطرف الآخر وتطلب ملاحظاتھ، وفي ضوء        

  . اوجھات نظر الطرفین تقرر الھیئة عقد جلسة مرافعة أو الاستغناء عنھ

ة           ة مھم یم وثیق تتولى تنظ یم س ة التحك رض أن ھیئ ة، یفت ة العملی ن الناحی م

یتم             ان س ا إذا ك ح م ا المحكمون والأطراف وتوض ة الإجراءات، یوقعھ ي بدای مرجعیة ف

سات       د جل ر بعق ي الأم یم ف ة التحك ویض ھیئ فویة أو لا، أو تف ة ش سات مرافع د جل عق

ل    ٢١ادة  أن الملاسیمامرافعة إذا وجدت حاجة لذلك،     ي الأق دة ف  تشترط عقد جلسة واح

 أنھ یمكن أن یجري التحكیم ٢١ویستفاد من المادة . قد تكون جلسة تنظیم وثیقة المھمة    

دون مرافعات شفویة بحیث تفصل الھیئة في القضیة بناء على البینات الخطیة واللوائح    

  .والمذكرات المقدمة من الأطراف

د  رر عق سةإذا تق فویة، جل ة ش ادة  مرافع ت الم راءات  ٢٢نظم ة إج ن اللائح  م

دھا         سة وعق دعوة للجل . مركز التحكیم التجارى لدول مجلس التعاون الخلیجى خاصة بال

ت            ا بوق ل انعقادھ ا قب ات ومكانھ سة المرافع د جل یتعین على الھیئة تبلیغ الأطراف بموع

ادة         . كاف ب الم سة بموج ز التح   ٢٢ویجب تنظیم محضر بھذه الجل ن اللائحة مرك یم   م ك

ي      وبي ف ر وج ر أم یم المحاض ا أن تنظ ى ، علم اون الخلیج س التع دول مجل ارى ل التج

ون  . جلسات التحكیم بشكل عام ولا یحتاج لنص خاص بجلسات المرافعة الشفویة    كما تك
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راف              ازل الأط م یتن ا ل یم، م ة التحك ع طبیع سجم م ر ین ذا أم ة سریة، وھ سات المرافع جل

  .بعض الأشخاص الجلسةباتفاقھم عن السریة لغایات حضور 

ادة رغم أن ظاھر نص      سة            ٢٣ الم ي جل تم ف ات ت أن المرافع وھم ب ن اللائحة ی  م

ة       واحدة، إلا أن مقتضیات الحق في الدفاع وما جرى العرف علیھ یستلزم أن تقدم مرافع

  .المدعي أولا ثم یحدد موعد للمدعى علیھ لتقدیم مرافعتھ

ات          ة المرافع ال أن مرحل دیم       یفترض بطبیعة الح ل طرف تق تم ك د أن یخت دأ بع تب

ة   ا الھیئ ي تتبعھ راءات الت ب الإج ھ بموج ة   . بینات ات مرحل ة المرافع و مرحل ھ یتل ا أن كم

دقیق الأوراق   ة ت یم      والمداول م التحك دار حك یم لإص ة التحك ضاء ھیئ ین أع رر  .  ب ذلك تق ل

م     دار الحك دقیق وإص ضیة للت ة الق ذانا بتھیئ ة إی اب المرافع ل ب ة قف اب  وبق. الھیئ ل ب ف

ذكرات       ستندات وم ن م راف م ھ الأط ا یقدم ل م ة لا یقب ادة . المرافع ن ٢٦إلا أن الم    م

ى            اء عل ة بن باب جوھری ات لأس اب المرافع تح ب د ف ة أن تعی لائحة الإجراءات تجیز للھیئ

سھا     ث        . طلب أحد الطرفین أو من تلقاء نف ة حی ضیات العدال ع مقت سجم م م ین ذا الحك وھ

دارك أي       ى           تلجأ الھیئة لت ف عل ھ یتوق ت فی دقیق غموضھ أو أن الب اء الت ر أثن ر یظھ أم

ة        ي الأوراق المقدم ب         .  معلومات غیر متوفرة ف ة طل دیر جدی ال، تق ة ح ى أی ة، عل للھیئ

شى            ث یخ دي حی ر ج ھ غی دت أن ضھ إذا وج أحد الأطراف فتح باب المرافعة ولھا أن ترف

ون        ة أن یك اب المرافع تح ب ة لف باب جدی ود أس دم وج ة ع ي حال د   ف ة أم دف إطال  الھ

  .الإجراءات

  : بالمركز أهم أحكام قفل باب المرافعة بقوله٤٩لخص قرار هيئة التحكيم في القضية 

رام إن وجوب  " تعمالھ     احت ة لاس یم الھیئ ول دون تنظ دفاع لا یح ق ال ة .  ح فللھیئ

د          ستند بع ذكرة أو م دمت م ستنداتھم، وإذ ق ذكراتھم وم دیم م تحدید مواعید للأطراف لتق
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د        المی ا، دون أن یع ر مطروح علیھ عاد فللھیئة عدم قبولھا واعتبار الدفاع الوارد بھا غی

ذلك إخلالا بالحق في الدفاع، ویكون للھیئة ھذه السلطة ولو كانت قد حددت تاریخ إیداع 

ت              ا كفل صدد طالم ذا ال ي ھ ین الطرفین ف مذكرات الطرفین دون مراعاة الاتفاق المبرم ب

راف ال ن الأط رف م ل ط دة  لك لال م ر خ رف الآخ ا الط دم بھ ي تق ذكرات الت ى الم رد عل

ال      [وبحجز الدعوى للحكم  ." ... "معقولة لال اكتم ن خ سواء بقرار صریح أو ضمني م

ذكرات  ادل الم ستنداتتب دعوىوالم ق ال لة   ]  وتحقی ع ص ة فتنقط اب المرافع ل ب تم قف ی

ولھذا لیس . بھ الھیئةالخصوم بالقضیة ولا یكون لھم اتصال بھا إلا بالقدر الذي تصرح    

 تقدیم مذكرات أو إیداع مستندات فإذا قدم الخصم – بعد حجز الدعوى للحكم –لأي منھم 

ھ،             الرد علی زم ب ھ ولا تلت ة تجاھل ى الھیئ إن عل ستندا ف مذكرة تحتوي على دفاع أوقدم م

باب لیس للھیئة أن تأمر بفتح . ولیس لھا أن تستند إلیھ في حكمھا وإلا كان الحكم باطلا 

ة أن        . [...] المرافعة إلا لأسباب جدیة  اب المرافع تح ب رر ف ي تب ة الت باب الجدی ومن الأس

دعوى       ي ال صل ف ي الف أثیر ف ا ت دة لھ ة جدی دث واقع ي   . تح ة ف اب المرافع تح ب دخل ف وی

  )١(."السلطة التقدیریة الكاملة للھیئة

                                                             
م     )١( ي      ٤٩قرار ھیئة التحكیم في القضیة رق ي وال ن فتح اس م ع اقتب المركز م ي    :  ب یم ف انون التحك ق

  .٤٢٦-٤٢٥، ٣٠٥النظریة والتطبیق، ص 



 

 

 

 

 

 ٦١٥

  المراجع
ا . د .١ و الوف د أب اري : احم اري والإجب یم الاختی ى ال. التحك ة الاول شأة دار ، طبع من

  .١٩٧٩المعارف ، الإسكندریة ، عام 

ى ،                - .٢ ة الاول دولى الخاصة ، الطبع انون ال ى الق داد، الموجز ف سید الح    حفیظة ال

     .٢٠٠٥عام ، بیروت ، الحلبى الحقوقیة 

ى  ، حمزة حداد، التحكیم فى القوانین العربیة ، طبعة الاولى  . د   .٣  –منشورات الحلب

  .م ٢٠٠٧ام ع، بیروت 

ة     : عكاشة عبد العال  . مصطفى الجمال و د   . د .٤ ات الخاصة الدولی ي العلاق التحكیم ف

  . ١٩٩٨،  الإسكندریة ، الطبعة الاولى . والداخلیة 

  


